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  الإهداء

  إلى الذين لا أملك لجميل صنعهم رداً، أدعو االله تعالى أن يغفر لهم ويرحمهم

   ؛...إلى والديّ الحبيبين

  راء راء والضّإلى من تحملوا معي في السّ

  .زوجتي وأولادي الأعزاء

   من معينهم  على أيديهم، ونهلتُ متُتعلّ من إلى

  .الأفاضل يأساتذت إلى

    .لإخراج هذا العمل إلى النوريد العون،  م لي المساندة، ومدّإلى كل من قدّ

  إعترافاً مني بالجميل لهم جميعاً، أُهدي هذه الرسالة 

   فجزاهم االله خيراً

  

  

  

  

  

  

  



  ث 
 

  الشكر والتقدير

، الرسـالة الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، أحمده تعالى أن منَّ علـيَّ بإتمـام هـذه          

  .نعمه، ويليق بفضله وعظمته يوافي وأعانني على إنجازها، فله الحمد من قبل ومن بعد، حمداً

  : - صلى االله عليه وسلم -للشكر، عملاً بقوله لمن هم أهلٌ بالفضل لأهل الفضل، وشكراً اعترافاً    

سـتاذي الفاضـل   ، فإنني أقدم خالص شكري وامتنـاني لأ " الناس 1لا يشكر االله من لا يشكر " 

ما بذله من جهد طيب، ومـا  للتفضله بالإشراف على رسالتي، و }الدكتور ناصر الدين الشاعر{

  .قدمه لي من نصائح وتوجيهات كان لها أكبر الأثر في إخراج البحث على هذه الصورة

، }أميـر رصـرص   الـدكتور  الأسـتاذ  {الفاضلين، لأستاذيبخالص الشكر والتقدير  وأتقدمكما 

لتفضلهما بالموافقة على مناقشة رسـالتي هـذه، وتقـديري البـالغ      ، }كتور جمال حشاشوالد{

    .   لملاحظاتهم وتصويباتهم ، التي أثرت البحث، ورفعته إلى محطة القبول 

وأقدم شكري وتقديري الخالصين للسادة أعضاء هيئة التدريس في كلية الشريعة فـي جامعـة    

  .   نصح وإرشاد، نفع االله تعالى بهم، وبارك في علمهم النجاح الوطنية على ما قدموه من
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  إقرار

  .الإسلاميةأحكام الخلع في الشريعة : أنا الموقع أدناه مقدم هذه الرسالة التي تحمل العنوان 

جهدي الخاص، باستثناء ما تمت الإشارة إليه نتاج  هيأقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما 

ه الرسالة ككل، أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أية درجة علميـة، أو  حيثما ورد، وأن هذ

  .  بحث علمي أو غرض بحثي لدى أية مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى
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  أحكام الخلع في الشريعة الإسلامية

  إعداد

  إسماعيل موسى مصطفى عبد االله 

  إشراف

  الدكتور ناصر الدين الشاعر

  

  الملخص
  

مة والتعاون دعائم العلاقة الزوجية، وأصلها التي تستند إليه، وحارسها الذي يحميها المودة والرح

وغايته التي أولاهـا  مما يعترضها في غمرة الحياة وصخبها،  وديمومة الزواج شعار الإسلام، 

  .عنايته، واهتمامه

تلـك   كما لم يغفل الإسلام عن وجود حالات من الخلاف بين الزوجين، لا تجدي معها كـل    

  .عناية، فكان لا بد من تشريعات تضبط الفراق، كما ضبطت الزواج من قبلال

العلاقـة لا   أنوجد  إذا ،هذه العلاقة إنهاءما يعطي الزوج حق  والأحكامفشرع من القوانين،   

 أحكـام من المودة والرحمة والتعـاون، فكانـت    ،أهلهتسير على النحو الذي يتوخاه الرجل في 

 أنالعلاقة الزوجية، بشكل يضمن للزوجة حقهـا، بمـا    إنهاءعن حق الرجل في  الطلاق تعبيراً

  .تلك العلاقة إنهاءالزوج هو الذي اختار 

العلاقـة   بإنهـاء المبـادرة   إلـى  المرأةحاجة  الإسلاميةلم تغفل التشريعات  ،وفي الوقت ذاته 

الرجل بيده الطـلاق،   أنما مع زوجها، فك ا عدم القدرة على مواصلة الحياةتبين له إذا ،الزوجية

للتخلص من زواج هي له كارهة، وتخشى على نفسها ألا تقيم  ،خلعالحق  للمرأة الإسلام أعطى

  .حدود االله التي أوجبها على الزوجة تجاه زوجها، فنزل حكم الخلع ملبياً هذه الحاجة للزوجة
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  المقدمة

 ،للإيمـان  هـدانا  الـذي  ،سـان والإح والفضـل  الطـول  ذي ،المنـان  الكريم الله الحمد       

 ممـا  والحفـظ  ،ويرضـى  يحـب  لمـا  التوفيق فنسأله، أمة خير في وأخرجنا ،به علينا ومنَّ

  .ويسخط يكره

 المنتخـب  ،لوحيـه  المصـطفى  ،ورسـوله  عبـده  ،محمـد  علـى  يصـلي  أن تعالى وأسأله

 ،بإذنـه  هللا إلـى  وداعيـاً  ،ومبينـاً  ،مبلغـاً  خلقه جميع إلى بعثه ،خلقه على المفضل ،لرسالته

   وبعد. أمته عن نبياً جازى ما أفضل عنا وجزاه ،وأشرفها صلاة أكمل ،منيراً وسراجاً

فأقام الإسلام نظام الأسرة على أسس سـليمة تتفـق مـع ضـرورة الحيـاة، وتتفـق               

زْوَاجـاً  وَمِنْ آيَاتِـهِ أَنْ خَلَـقَ لَكُـمْ مِـنْ أَنْفُسِـكُمْ أَ     : (مع حاجات الناس وسلوكهم، قال تعالى

   20الروم) لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

وقد حرص الإسلام كل الحرص، علـى أن تقـوم الرابطـة الزوجيـة، التـي هـي النـواة        

فشـرع الإسـلام جميـع المنـاهج الحيـة      ؛ الأولى للأسرة، على المحبة والتفاهم والانسـجام 

ونموّهـا؛ والمـرأة فـي هـذا الجانـب تتحمـل العـبء الأهـم          الهادفة إلى إصلاح الأسرة

والأكبر، فبحكم تكوينها العاطفي، وغلبة المشاعر الإنسـانية علـى سـلوكها، تكـون الأقـدر      

تكوين المناخ الدافئ في علاقتها بزوجها، فتشيع فـي البيـت أجـواء الألفـة والمـودة،       ىعل

اتهـا الإنسـانية علـى مـن     وتحرس البيت بفيض مـن مشـاعرها الرقيقـة، وتفـيض طاق    

يساكنها البيت، ويشاركها العيش؛ وبذلك تكون هي المسـؤولة غالبـاً عـن ضـعف الرابطـة      

العاطفية بين ركني البيت، إنْ لم تستثمر تلك الطاقة النفسـية التـي حباهـا االله تعـالى، فـي      

ي، إحداث التمازج النفسي والوجداني مع زوجها؛ فالرجـل بحكـم تكوينـه النفسـي والبنيـو     

 ـ علاقتـه ببيتـه وأهلـه، ويجعلـه أكثـر       ىيتأثر بشكل واضح بهذه العواطف، مما يؤثر عل

  .انجذاباً لزوجته، وأقل انفعالاً مع أي مؤثر قد يتهدد استقرار الحياة بينهما

ولئن كانت الزوجة أكثر مسؤولية عن الجانـب الوجـداني، فـإنّ مسـؤولية الرجـل لترتفـع       
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فـي إنشـاء القاعـدة الضـرورية، لصـوغ البيـت علـى        في جوانب أخرى، لا تقل أهمية 

أسس من المتانة، والقوة القادرة على مواجهة أعباء الحياة وتصـاريفها، بمـا يكفـل تحقيـق     

  .الأمن والتوازن الأسري

فالدور الذي يضطلع به الرجل بتحمله للأعباء المالية، والتربويـة، ومـا يتطلبـه ذلـك مـن      

ى ما يوفر للأسـرة أسـباب الحيـاة الكريمة،هـذا الـدور      مكابدة لمشاق الحياة، للحصول عل

، فمـن غيـر الإنصـاف أن يكـدَّ الرجـل ويتعـب       1هو مسوغ إعطاء الرجل حق القوامـة 

لتأسيس بيته، ثم يُجعل صمام الأمان في يد امـرأة، قـد لا تسـتطيع تلمـس المعانـاة التـي       

قـل استشـعاراً لقيمـة هـذه     يواجهها، في سبيل توفير مستلزمات البيت المالية؛ مما يجعلهـا أ 

  .المعاناة، إذا عصفت بالبيت الخطوب، وهزت أركانه الخلافات

وليس معنى ذلك تجريد المرأة من حقها في الحكم علـى حياتهـا الزوجيـة، بالاسـتمرار أو     

الانتهاء، بحيث تصبح رهينة لأخلاق رجل، قـد لا يمثـل حلمهـا بحيـاة زوجيـة سـليمة،       

  .واصلة تلك الحياة إلى أن يشاء االلهإلى الحد الذي يسمح لها بم

فالواقع يؤكد على أن قدرة الرجل أكبر في ضمان اسـتمرار الحيـاة الزوجيـة، وأكثـر أنـاةً      

في مواجهة ما يعترضها من خلافات، إلا أن الإنصـاف يقتضـي التسـليم بـأن هـذا حكـم       

 ـ        ي أغلبي وليس عاماً، فكثير مـن البيـوت تنهـار بسـبب حماقـات الرجـال وتعسـفهم ف

استعمال هذا الحق، وتصورهم بأن المـرأة ليسـت أكثـر مـن جاريـة، ولـيس لهـا مـن         

  .       الحقوق إلا ما يبقيها حية للقيام على حاجاته، وقضاء رغباته

فما يظنه بعض الناس من أنّ عقد الزواج، أشبه بعقـد إسـار للمـرأة، لا يمكنهـا الـتخلص      

ي الوقت الذي مكّـنَ الرجـلَ مـن إنهـاء هـذا      منه إلا إذا فترت رغبة الزوج بتلك المرأة، ف

العقد متى شاء، هذا الفهم الخاطئ جعل كثيرا مـن الأزواج، يتعسـف فـي اسـتخدامه لهـذا      

الحق الموهوم، فالقوامة مسؤولية عظيمة، وحق الطلاق الـذي يملكـه شـهادة تقـدير لمـن      

                                                 
من أسباب  والقوامة يراد بها المسؤولية، وهي تكليف لا تشريف لما فيها من زحمة الاضطلاع بصون الحياة الزوجية - 1

   من ملاحظات الأستاذ الدكتور أمير رصرص." الأذى والشر والضرر، وهذا ما يقوى عليه الرجل لا المرأة 



 3 
 

الـذي جـاء ليقـيم    يستحقها، ولا يتعسف في استخدامها، وليس عقد تمليك وعبودية؛ فالـدين  

العدل بين الناس، فلا يطغى أحدٌ على آخـر، لا يمكـن أن يبقـي حـق إنسـان فـي حيـاة        

كريمة رهن إنسان آخر، ذكراً كان أم أنثـى؛ فالعـدل يقتضـي أن يُمَكّـنَ كـل واحـد مـن        

الزوجين في الاختيار، قبل الزواج وبعده، فكمـا أعطـى الإسـلام للرجـل حـق الطـلاق،       

ر لبقاء الزوجية أو إنهائها، أعطـى المـرأة حـق افتـداء نفسـها، مـن       وهو نوع من الاختيا

  .   زواج لا يحقق لها الاستقرار المنشود، وهو أيضاً نوع من الاختيار لما بعد الزواج

وقد تجلى عدل الإسلام في تحميـل الطـرف الـذي يختـار إنهـاء عقـد الـزواج، التبعـة         

ما بذلـه مـن صـداق ونحـوه، ومـا يتبعـه        المالية، فإذا اختار الزوج  طلاق امرأته، غرم

من نفقة واجبة، إذ لا يعقل أن يستمتع بالمرأة ما شاء، ثم يصـرفها إلـى أهلهـا متـى شـاء،      

  .دون أن يغرم ما بذله في زواجه منها

وكذلك ليس من العدل أن ينفق الرجـل مالـه فـي زواج امـرأة، حتـى إذا قضـت بعـض        

لا مـال، فكـان المخـرج مـن تعسـف أيٍ مـن       الوقت قررت الرحيل، فلا يبقى له زوجة و

  .الزوجين، تغريم من اختار الفراق منهما

ولئن كان حكم الطلاق حاضراً في وعي الناس وفهمهم، وهو كثيراً مـا يخـتلط فـي وعـي     

العامة، بالتقاليد والعادات الاجتماعية، الذكوريـة منطلقـاً وَوِجْهَـة، بحيـث لا يعلـم أغلـبهم       

ل للمرأة حق طلب الفراق من زوج لـم تعـد راغبـة فـي مواصـلة      عن حكم الخلع، الذي كف

  .العيش معه

  .   ولعل هذا البحث يكشف عن جوهر الخلع وقيمته العملية في حلِّ المشكلات الزوجية

  .                    واالله الموفق من قبل ومن بعد، وهو الهادي إلى سواء السبيل
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  مسوغات البحث 

رابط بين الزوجين وتعاشـر بـالمعروف ، ينـتج عنـه بنـاء أسـرة       من المعلوم أن الزواج ت

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُـمْ مِـنْ أَنْفُسِـكُمْ أَزْوَاجًـا لِتَسْـكُنُوا إِلَيْهَـا       ( : وإنشاء جيل ؛ قال تعالى 

ج ؛ بحيـث  فإذا لم يتحقـق هـذا المعنـى مـن الـزوا     "  21الروم " )وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً 

سـاءت العشـرة ، فـإن    ولم توجد المودة من الطرفين ، أو لم توجد مـن الـزوج وحـده ؛    

تعسـر العـلاج؛   بالاصطبار والعمل على الاصـلاح مـا وسـعه ذلـك، فـان       الزوج مأمور

البقـرة  ) "فَإِمْسَـاكٌ بِمَعْـرُوفٍ أَوْ تَسْـرِيحٌ بِإِحْسَـانٍ     ( : تسريح الزوجة بإحسان ؛ قال تعالى ف

.) " حَكِيمـاً  وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّـا مِـنْ سَـعَتِهِ وَكَـانَ اللَّـهُ وَاسِـعاً      (: وقال تعالى "  229

، وأما إذا وجدت المحبة من جانب الزوج ، ولـم توجـد مـن جانـب الزوجـة؛      "  130 النساء

بتـرك   لق زوجها، أو كرهت خلقه ، أو كرهت نقـص دينـه ، أو خافـت إثمـاً    بأن كرهت خُ

حقه؛ فإنه في هذه الحالة يباح لها أن تطلب فراقه على عوض تبذلـه لـه تفتـدي بـه نفسـها      

البقـرة  .) "فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَـا جُنَـاحَ عَلَيْهِمَـا فِيمَـا افْتَـدَتْ بِـهِ      (:؛ لقوله تعالى

229 "  

لعزيـز، ليؤكـد علـى حقيقـة العـدل      هذا الحق الخاص بالزوجة، والذي نزل بـه الكتـاب ا  

الذي قامت عليه السـماوات والأرض، وهـو مـا دفعنـي للكتابـة فيـه، لمعرفـة مفهومـه         

وشروطه وأركانه؛ وكيفية استخدامه، ومـدى تحقيقـه لحاجـة المـرأة فـي افتـداء نفسـها؛        

فوجدتُ عدلاً يقصر البشر عـن مقاربتـه، وشـفافية غطتهـا تـأويلات اجتماعيـة، وثقافـة        

  .ة، ليس لها في كتاب االله تعالى، وسنة نبيه، سنداً ومتكئاًذكوري

وحكم الخلع أحد مخـارج وحلـول المشـكلات الزوجيـة، بمـا يـوفره مـن حـل شـرعي          

  .وإنساني لتلك المشكلات

والخلع يعتبر إنصافا للمرأة واعترافا بحقها، في وقت لـم تكـن المـرأة تحظـى بشـيء مـن       

  .حقوقها
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يعات لا تقره اليوم على مسـتوى القضـاء، فـلا بـد مـن إيجـاد       ومعلوم أن كثيراً من التشر

  .    القوانين التي تكفل حق المرأة في الخلع، وتضمينها في مواد قوانين الأحوال الشخصية

ونظراً لعدم أخذ المحاكم الشرعية بهذا الحكم الشرعي، لعـدم إقـراره مـن جانـب المشـرع      

 ـ  ول بـه فـي المحـاكم الفلسـطينية، وجهـل      القانوني، في قانون الأحوال الشخصـية، المعم

العامة به، مع حاجتهم إليه، كان لا بد من إفراده بدراسـة فقهيـة جامعـة تتنـاول الموضـوع      

  .من جميع جوانبه، لعل االله تعالى ينفع بها، إنه على ما يشاء قدير 

  مشكلة البحث 

  تتلخص مشكلة البحث في التساؤلات الآتية 

  ما الخلع ؟ -1

  الخلع في أي وقت ؟ يصح   هل -2

  يصح الخلع بغير عوض ؟ هل -3

  يصح العوض بأكثر مما أعطاها ؟ هل  -4

  هل يصح أن يكون البدل منفعة وليس مالاً ؟  -5

  هل تشترط موافقة الزوج وولي المرأة لإمضاء الخلع ؟ -6

شـهود  الهل يُشترط إثبات المخالعـة رسـمياً فـي المحـاكم أم تصـح بمجـرد وجـود         -7

  عليها؟

  الخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته ؟ هل يصح   -8

  هل يقع الخلع فسخاً أم طلاقاً ؟  -9

  هل يقع الخلع طلاقا بائناً أم رجعياً ؟  -10
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  متى يكون الخلع جائزاً ؟ ومتى يكون إثماً ؟  -11

  أهداف البحث 

  .بيان الحكم الشرعي في مسائل بحث الخلع  -1

  .يعة، وقانون الخلع الأردنيالمقارنة بين الخلع في الشر -2

  . تبيان مدى حاجة المرأة لهذا الحكم الشرعي  -3

  .تبيان أثره على الأسرة والمجتمع  -4

  .تبيان فاعلية هذا الحكم في حل كثير من المشاكل الأسرية  -5

  الدراسات السابقة حول الموضوع 

فـي بحـث مسـتقل،     بعد البحث والتحري لم أجد علماءنا الأفاضل، قـد أفـردوا الموضـوع   

بالطريقة والمنهج، الذي سأتناول الموضوع على أساسه، إلا أنهـم تطرقـوا للموضـوع فـي     

إطار كتاباتهم فـي الأحـوال الشخصـية، كطريقـة لإنهـاء عقـد الزوجيـة، أو تعرضـوا         

  .للموضوع عبر فتاوى للرد على أسئلة الناس

الطـلاق باعتبـاره فرعـا منـه،     فعلماؤنا القدماء تناولوا حكم الخلع في إطار بحـوثهم عـن   

فجاء مقتضبا في أغلب كتبهم، إضافة إلى صـوغه فـي قوالـب لغويـة تناسـب عصـورهم       

ومهمـة الباحـث   . ومدارك مجتمعاتهم، وطرائقهم في تقسيم الأبواب والمباحـث فـي كتـبهم   

  .في أيامنا إخراج تلك البحوث بثوب جديد يتناسب وحاجات العصر

بنفس طريقـة القـدماء، ولـم يفـردوه كبحـث مسـتقل، ومـن        وقد تناوله معظم المعاصرين 

أشهر من وقعت على كتاباتهم في موضوع الخلع، الـدكتور عبـدالكريم زيـدان فـي كتابـه      

الشامل الموسوم بالمفصل في أحكـام الأسـرة، والـدكتور عـامر ال الـذي قدمـه كرسـالة        
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فة لبحـوث وفتـاوى   للماجستير ، بعنوان أحكام الخلع في الشـريعة الإسـلامية، هـذا إضـا    

  .        متفرقة، لعدد من العلماء لمعاصرين

  منهج البحث 

سأعتمد في بحثي على المنهج التحليلـي ، حيـث سـأتناول المسـألة مـن زاويـة التكييـف        

الفقهي، ومن ثم سأعمد إلى الأصول،  والقواعـد العامـة، التـي تتعلـق بالموضـوع، آخـذاً       

ذا المجـال، بنظـرة فاحصـة وشـمولية أكبـر للخـروج       بالاعتبار أهم ما كتبه علماؤنا في ه

  .بفقه جامع إن شاء االله تعالى

وعليه فقد تناولت موضوع البحث، بطريقة تحليلية ووصـفية لمسـائله كلهـا، فكنـت أعمـد      

إلى المسألة، فأعرِّفها وأسلِّط الضوْء على جوانبهـا، ثـم أبـدأ بتحليلهـا، مستشـهداً بـالنص       

إنْ وجد، مثنياً بـأقوال أئمـة المـذاهب وعلمائـه، وصـولاً لمـا       الأصلي من الكتاب والسنة 

أعتقد أنه الأرجح، والأوفق مع الدليل الأصـلي؛ وأمـا مـن الناحيـة الشـكلية فقـد قسّـمت        

  .البحث إلى خمسة فصول ومقدمة وخاتمة

  أسلوب البحث 

 ـ      اول وما يميز هذه الرسالة، أنني لم أقف فيها علـى جزئيـة واحـدة، وإنمـا حاولـت أن أتن

الموضوع بشمولية أكبر، وبنظرة تطبيقيـة، ومحاولـة لإظهـار فقـهٍ منهجـيٍ تسـتند إليـه        

  .المسائل الفرعية الحادثة، وينشأ عنه أثرٌ في الواقع التطبيقي، والمحاكم ذات الصلة 

  : وفي الإطار التفصيلي سأتبع الآتية 

والأبحـاث   الإحاطة قدر الإمكان بالموضوع مـن خـلال قـراءة المسـائل الفقهيـة،      -1

ــة   ــت معالج ــي حاول ــة الت ــات الحديث ــات والكتاب ــع المعلوم ذات الصــلة، وجم

الموضوع، وتحليلها بعـد الـدرس والمناقشـة، للخـروج بالنتـائج المرجـوة مـن        

  .البحث، ليصار إلى فقهٍ جامعٍ شاملٍ في الموضوع 
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 .رد المسائل إلى أدلتها الخاصة والعامة من الكتاب والسنة -2

ة، تتجاوب مع احتياجـات العصـر ومقتضـياته، ليحقـق البحـث      اعتماد لغة مفهوم -3

 .غايته 

 .الالتزام بالأمانة العلمية في نقل المعلومة، وعزوها إلى مصادرها الأصلية  -4

  .الرجوع إلى المصادر الأصيلة، وجمع مادة البحث من الكتب المختلفة -1

 .وضوع الرجوع إلى المعاجم اللغوية لتوضيح معاني المفردات المتعلقة بالم -2

 .بيان التعريفات والمصطلحات ذات الصلة -3

 .عرض الموضوع عرضاً متكاملاً ما استطعت إلى ذلك سبيلاً -4

 .عزو الآيات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم الآية -5

توثيق الأحاديث النبوية الشريفة بذكر مـن أخرجـه ثـم الكتـاب والجـزء والصـفحة        -6

 .والرقم 

  .بها ومناقشتها مع الترجيح بينها عرض آراء العلماء وعزوها إلى أصحا -7

ذكر اسم المرجع كـاملاً، واسـم المؤلـف، ثـم الجـزء والصـفحة عنـد وروده لأول         -8

مرة، مع ذكر دار النشر، ورقم الطبعة، وسنتها إن وجـد، فـإن تكـرر المرجـع مـرة      

ثانية، اكتفيت بالإشارة إلى اسم الشهرة للمؤلف، واسم الكتـاب مختصـراً، ثـم الجـزء     

  .إلا إذا أخذت المعلومات من طبعة مختلفة والصفحة،

 .ترتيب المراجع حسب اسم الشهرة للمؤلف مع مراعاة الترتيب الأبجدي  -9

  .إفراد مسرد خاص لكل من الآيات والأحاديث والمراجع  -10  

  . تسجيل أهم نتائج البحث في الخاتمة  -11  
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معتمـداً بعـد التوكـل علـى     ولقد آليتُ على نفسي أن أتجرد في حكمي على مسائل البحـث،  

االله تعالى، على فهمي للنصوص الأصـيلة، ومستأنسـاً بـأقوال علمائنـا الأجـلاء وفهمهـم،       

  .    دونما تعصب لأحدٍ بعينه أو لمذهبٍ على آخر
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  الفصل الأول 

  مفهوم الخلع وتكييفه ومشروعيته  

  التعريف بالخلع: المبحث الأول 

  انه وألفاظهحقيقته وأرك : المبحث الثاني
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  التعريف بالخلْع: المبحث الأول 

  وفيه أربعة مطالب

   معنى الخلْع لغة: المطلب الأول

 إذا ،) مُخَالَعَـةً (  زوجهـا  المـرأة )  خَالَعَـتِ ( : " ،  جاء فـي المصـباح   النزعيأتي بمعنى  

 وهـو  ،بالضـم )  الخُلْـعُ  ( :والاسـم  ،) خَلْعًـا (  هو)  فَخَلَعَهَا(  الفدية على وطلقها منه افتدت

 كـلّ  فكـأن  ،ذلـك  فعـلا  فـإذا  ،للآخـر  لباس منهما واحد كلّ لأن ،اللباس خلع من استعارة

  1. "عنه لباسه نزع واحد

  2."نَقَضُوا  العَهْدَ بـينهم: و تَـخَالَعَ القومُ: ، جاء في اللسانالنقضومن معانيه 

لـه عنهـا، ذكـره فـي مختـار      ، كأنمـا أراد إزالتـه عـن مكانـه وعز    العزلويأتي بمعنى 

   3" وخُلِعَ  الوالي عزل: " الصحاح فقال 

  4."زالَها عن نفسهأَ :وخالَعَتْه" ، جاء في اللسان الإزالةكما ويأتي بمعنى  

وهذه المعاني التي ذكرتها، يتعلق الخلع بكلٍ منها بوجـه مـن الوجـوه، مـن نتائجـه إزالـة       

  .ما يترتب على الشيء

  

  

                                                 
  178:ص:1ج المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي،  أحمد بن محمد بن علي المقري، الفيومي - 1

 2: عدد الأجزاء ، بيروت ،المكتبة العلمية 
الطبعـة  ، دار صـادر، بيـروت   ، 76:  ص 8: ج لسان العرب،  محمد بن مكرم المصري الأفريقي  ،بن منظورا - 2

 15: عدد الأجزاء ، الأولى
طبعـة   بيـروت  –مكتبة لبنان ناشرون ، 78: ص 1:  ج، مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر، الرازي - 3

  1: زاء عدد الأج، محمود خاطر: تحقيق ، 1995 – 1415جديدة، 
 76: ص 8: ج لسان العرب ،بن منظورا -  4
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  ة الألفاظ ذات الصل

. نَقَضَـه فـانتَقَضَ  : فَسَـخَ الشـيءَ يَفسَـخُه فسـخاً فانْفَسَـخَ     "    : جاء في اللسـان : الفسخ 

   1. " تَنَاقَضَت: وتفاسَخَت الأَقاويل

  2. "قلب كل واحد من العوضين إلى صاحبه" وحقيقة الفسخ   

 ـ ،المنازعـة  بعـد  المسـالمة  وهـي  ،المصـالحة  من اسم : اللغة في الصلح: " الصلح   يوف

   3." النزاع يرفع عقد : الشريعة

وصلته بالباب، أنه نوع من المعاقدة، يقصد بهـا قطـع النـزاع، سـواء بـين الجماعـات أو       

الأفراد، ومنه ما يقع بين الزوجين من شـقاق يقتضـي المصـالحة بمـال أو دونـه، ويفهـم       

ي أخـذه  من عبارات بعض الفقهاء، أنّ الصلح يقع على معنـى الخلـع، إذا كـان البـدل الـذ     

وسأفصـل المسـألة فـي    . الزوج نظير الخلع، أقل أو أكثر مما ملكته الزوجة بعقـد النكـاح   

  .  الألفاظ ذات الصلة إن شاء االله تعالى 

 واسـم  ،بمـال  اسـتنقذه  إذا وتكسـر  الفـاء  وتفتح)  فَِدًى) (  يَفْدِيهِ(  الأسر من فَدَاهُ: المفاداة 

)  فَـدَتِ ( و ،) فِـدْيَاتٌ (  و ،) فِـدًى (  جمعهـا  و ،سـير الأ عوض وهو)  الفِدْيَةُ(  المال ذلك

 منـه  تخلصـت  حتـى  مـالا  أعطتـه  :) افْتَـدَتْ (  و)  تَفْـدِي (  زوجهـا  مـن  نفسها المرأة

  4.بالطلاق

 ـ" وقد استخدم القرآن الكريم هذا اللفظ في الدلالة علـى الخلـع،في قولـه تعـالى      لاَ جُنَـاحَ  ف

  . وهو من ألفاظه الصريحة عند الجمهور) .  229 - البقرة" ( عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

                                                 
   44: ص  3: ، ج لسان العرب, بن منظورا - 1
 ،مؤسسة الرسالة: ،42: ص 3: المنثور ج، تخريج الفروع على الأصول، محمود بن أحمد أبو المناقب ، الزنجاني – 2

 محمد أديب صالح. د: المحقق  ،1:عدد الأجزاء ،الثانية: الطبعة  ،1398: سنة النشر ،بيروت
الطبعة الأولى، ، بيروت –دار الكتاب العربي  ، 176ص: 1،  جالتعريفات:  علي بن محمد بن علي، الجرجاني -  3

  1: عدد الأجزاء ، إبراهيم الأبياري: تحقيق  1405
  . 465:ص:2ج للرافعي المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرالفيومي،  -4
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   1. وبارأَ المرأَةَ مُبارأَةً وبِراءً صالَحَها على الفِراق:  جاء في لسان العرب :  المبارأة

 فالتركيـب  ) الطَّـلاَقُ (  :والاسـم  ،) مُطَلِّـقٌ (  فهـو )  تَطْلِيقًا(  امرأته الرجل طَلَّقَ :الطلاق

( عنـه  وخليـت  ،إسـاره  حللـت  إذا الأسـير )  أَطْلَقْـتُ (  :يقـال  ،والانحلال حلّال على يدلّ

 قيـد  غيـر  مـن  أرسـلته  إذا القـول )  أَطْلَقْتُ(  :قيل هنا ومن ،سبيله في ذهب :أي)  فَانْطَلَقَ

2.شرط ولا
  

وأمّا صلته بالخلع، فهي أنّ الفقهاء اختلفوا في الخلع هـل هـو طـلاق بـائن، أو رجعـيّ، أو      

 .لى أقوال سيأتي تفصيلها فسخ  ع

وهذه الألفاظ منها ما اعتبر صريحاً في الدلالة على الخلـع عنـد الـبعض، ورآهـا آخـرون      

  .من ألفاظ الكنايات وسنعرض لها بالتفصيل لاحقاً إن شاء االله تعالى 

 كلهـا تـؤول إلـى   ، والمبـارأة ، والصلح، والفدية، واسم الخلع: وبهذا المعنى يقول ابن رشد 

ه جعـل الفـرق بينهـا يعـود إلـى      إلا أن ،وهو بذل المرأة العوض على طلاقها، احدمعنى و

والفديـة   ،والصـلح ببعضـه   ،الخلع يختص ببذلها لـه جميـع مـا أعطاهـا    ف مقدار العوض،

   3.، وهو أمر ليس محل اتفاقبإسقاطها عنه حقا لها عليه والمبارأة ،بأكثره

قاً بـين هـذه المصـطلحات فـي دلالتهـا علـى       وعبارة ابن رشد السابقة تفيد بأنه لا يرى فر

الخلع، وهو يردّ بذلك على بعض المالكية الذين جعلـوا لكـل مصـطلح دلالـة علـى مقـدار       

  .  العوض

  

                                                 
      31/ 1، ربالع لسان ،بن منظورا - 1
 376ص: 2ج، للرافعي المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرالفيومي،   – 2
دار : ، 50: ص 2: ج، بداية المجتهد ونهايـة المقتصـد   -بن رشد، محمد بن أحمد بن محمد القرطبي أبو الوليد ا - 3

  1:عدد الأجزاء ،بيروت ،الفكر
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  معنى الخلع اصطلاحاً : المطلب الثاني

تباينت تعريفات الفقهاء للخلع تبعاً لاختلافهم فـي تكييفـه، فمـن رآه فسـخاً عرّفـه بـذلك،       

فالحنفيـة والمالكيـة يرونـه     ه طلاقاً، فجاء تعريفه مطابقاً لمعنـى الطـلاق،   ومنهم من اعتبر

نوعاً من الطلاق، أما الشافعية والحنبليـة فقـد اشـترطوا أن يقـع الخلـع بلفـظ الطـلاق أو        

بنية الطلاق، حتى يقع طلاقاً، ولهم تفصيلات دقيقة وكثيرة، سـنبينها عنـد عـرض أقـوالهم     

  . في الخلع 

عريفات التي ذكرها الفقهاء للخلع، وما يرد عليهـا مـن إشـكال إن وجـد ثـم      وسأثبت أهم الت

  .سأختار أرجحها وأقربها لتحقيق المعنى كما أراه 

  تعريف الحنفية للخلع 

يرى الحنفية الخلع طلاقاً بشروط، وعامـة علمـائهم يعرفونـه علـى هـذا الأسـاس، فقـد        

   1. " لخلعا إزالة ملك النكاح بلفظ  : "بقوله  السيواسيعرفه 

وليس للنكاح عندهم من إزالة إلا بالطلاق على ما ذهب إليـه فقهـاؤهم، وعلـى معنـاه تقـع      

  2. "الخلع  طلاق عندنا: " عباراتهم فهذا السمرقندي في التحفة يقول 

كالطلاق، والبيع، والمبـارءة، والمخالعـة، وهـو صـريح فـي بعضـها،       : ويقع بألفاظ عدة 

ولا يلتزم أكثريـة فقهـاء الحنفيـة بتعريـف المصـطلح، تعريفـاً       يفتقر إلى النية في أخرى، 

محدداً، حيث تشير عباراتهم عند تناولهم الموضوع إلـى صـورته، وأكثـر شُـرّاح متـونهم،      

مثـال ذلـك مـا جـاء فـي لسـان       . يبدؤون الكلام فيه مباشرة متخذين من آية الفداء مدخلاً 

                                                 
عـدد  ، الطبعـة الثانيـة  ، بيروت ،دار الفكر ، 210: ص 4: ج، تح القديرشرح ف، محمد بن عبد الواحد، السيواسي - 1

  7:  الأجزاء 
: سنة النشر ، بيروت ،دار الكتب العلمية، 199: ص 2: ج، تحفة الفقهاء: محمد بن أحمد بن أبي أحمدالسمرقندي،  -  2

 3:  عدد الأجزاء ،الطبعة الأولى، 1405
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ن لا يقيمـا حـدود االله تعـالى فـلا بـأس أن      الزوجان وتخالفا وخافـا أ  إذا تشاقّ: " الحكام 

   1. "تفتدي نفسها منه بمال يخلعها به

الزوجان وخافـا أن لا يقيمـا حـدود االله فـلا بـأس       وإذا تشاقّ: وقال صاحب بداية المبتدي 

فـإذا فعـل ذلـك وقـع بـالخلع      تدفع الزوجة لزوجها من المال ما يحمله على طلاقهـا،  بأن 

  2.تطليقة بائنة

 كـلّ  حنيفـة  أبـي  رأي فـي  يُسـقِطُ  نفية بين الخلع، والطلاق على مـال، فـالخلع  ويميز الح

 شـيء  فـلا  الخلـع  فـي  العـوض  بطـل  بين الزوجين بسبب الـزواج، وإذا  الواجبة الحقوق

 غيـر  فـي رجعيـاً   وقـع  فيـه  بطـل  إذا العوض فإنّ الطّلاق بخلاف بائنة، والفرقة للزّوج،

  3.الثّالثة الطّلقة

  لع تعريف الشافعية للخ

فرقـة بـين الـزوجين ولـو بلفـظ      : " عرّف الشربيني الخلع في كتاب الإقناع بقولـه  

  "  4. "مفاداة بعوض مقصود راجع لجهة الزوج

  " 5. "مفارقة المرأة بعوض : "وعرّفه النّووي بأنه  

ويعبرون عنه بلفظ المفاداة  في أغلـب كتـبهم، دون تحديـد نـوع الفرقـة فيـه، طـلاق أو        

راجع إلى اختلافهم في اعتباره، فيـراه الـبعض فسـخاً، كمـا ذهـب إليـه        فسخ، ولعل ذلك
                                                 

سنة ، القاهرة: ،البابي الحلبي ،329: ص 1: ج، لسان الحكام في معرفة الأحكام ،إبراهيم بن أبي اليمن الحنفي، محمد -1

 1: عدد الأجزاء ، الطبعة الثانية ، 1973 – 1393: النشر 
مطبعـة   ، 79ص: 1ج متن بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة:  علي بن أبي بكر بن عبد الجليل، ، المرغيناني  -2

, حامد إبراهيم كرسـون  : المحقق ، 1: عدد الأجزاء ، الأولى: الطبعة ، 1355: سنة النشر ، القاهرة، محمد علي صبيح

 . محمد عبد الوهاب بحيري
 6784 ص ، 2 ج - الفقهية الكويتية الموسوعة  - 3
: سنة النشـر  ، بيروت: ،دار الفكر: ، 434: ص 2: ج، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: الشربيني، محمد الخطيب  - 4

 دار الفكر -مكتب البحوث والدراسات : المحقق  ،2:  عدد الأجزاء ،1415
 ،408: سنة النشر ،دمشق، دار القلم ،)لغة الفقه(تحرير ألفاظ التنبيه ، أبو زكريا  يحيى بن شرف بن مري،  النووي -5

  .عبد الغني الدقر: المحقق ، 1:  عدد الأجزاء، الأولى: الطبعة 
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الشافعي في القديم، في حين يرجح البعض الآخر أنه طـلاق علـى مـا قالـه الشـافعي فـي       

  . مذهبه الجديد بشرط أن يكون بلفظ الطلاق أو نيته، وإلا فهو فسخ عندهم باتفاق

  تعريف المالكية  

  1. " وهو بذل المرأة العوض على طلاقها: " عرّف ابن رشد الخلع  بقوله 

إزالـة العصـمة بعـوض    : " وقريب منه تعريف النفراوي في كتابه الفواكه الـدواني، يقـول   

  2. " من الزوجة أو غيرها

ويلاحظ على التعريف أنه لم يفرق بين الخلع وغيره مـن أسـباب الإزالـة، كمـا لـم يحـدد       

قعة بالخلع، وهل يقـع رجعيـاً أو بائنـاً وهـو مـا لـم       التعريف عند المالكية نوع الفرقة الوا

  .  يظهر في التعريف

  تعريف الحنبلية  

تتقارب تعريفات الحنبلية في تحديد الخلع كفرقة بين الـزوجين بعـوض، وأضـاف بعضـهم     

وهو قيد مهم، لإخـراج الطـلاق بعـوض مـن التعريـف، لاخـتلاف       " بألفاظ مخصوصة " 

أن يفـارق  :" مه بعضهم كصاحب المطلـع، الـذي عرّفـه بقولـه     الألفاظ بينهما، وإنْ لم يلتز

   3. "له همرأته على عوض تبذلا

   4." فراق امرأته بعوض بألفاظ مخصوصة:  " وأثبته صاحب المبدع في تعريفه، فقال 

                                                 
  50: ص 2: ج، المجتهد ونهاية المقتصد بداية،  بن رشدا - 1
، دار الفكر، 34ص 2ج، على رسالة ابن أبي زيد القيرواني الفواكه الدواني:  أحمد بن غنيم بن سالم،  النفراوي -  2

  2::  عدد الأجزاء ، 1415: سنة النشر ، بيروت
: سنة النشر ، بيروت ،المكتب الإسلامي، فقهالمطلع على أبواب ال ، محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي، أبو عبد االله -3

  محمد بشير الأدلبي: المحقق  ،1:  عدد الأجزاء ، 1981 – 1401
المكتب  ،219: ص 7: ج،  المبدع في شرح المقنعإبراهيم بن محمد بن عبد االله الحنبلي أبو إسحاق، ، بن مفلحا -  4

  10:  عدد الأجزاء ،1400: سنة النشر ، بيروت ،الإسلامي
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الـذي عرّفـه   منـار السـبيل،    وأكثرهم ضبطاً للتعريف بما يوافق أصـولهم، كـان صـاحب   

بعـوض يأخـذه الـزوج منهـا أو مـن غيرهـا بألفـاظ        وهـو فـراق الزوجـة    : " بقوله 

  .، واتفقوا مع الشافعية بوقوعه طلاقاً، إذا كان بلفظ الطلاق أو نيته1. "مخصوصة

 الـزّوج  لجهـة  مقصـود  بعـوض  فرقـة : " بالقول أنه  الموسوعة الفقهية الكويتيةوعرّفته 

  2. "خلع أو طلاق بلفظ

يـارات الفقهـاء فـي هـذا البحـث بمـا       ويمكن تعريف الخلع بمقتضى ما رجحته مـن اخت  

فُرقـةٌ بطلـبٍ مـن الزوجـةِ     ( : يحدد معنى الخلع في الصورة والمضمون، هو كون الخلـع  

  ) .بعوضٍ تبذلهُ للزوج برضاه أو بحكم قاضٍ

، إذ أن كـل فـراق   بطلـب مـن الزوجـة   وسبب اعتمادي لهذا التعريف لكونه يحـدد الخلـع   

 ـ  ه الطـلاق، لأن طلـب المـرأة خـاص بـالخلع،      يستقل به الزوج طلاق، وبهذا يخـرج من

، قيد يوجب وجود البدل، ويخـرج بـه كـل فرقـة لا عـوض فيهـا، فعـدم        بعوضوتحديده 

،  تحديـد لمـن يعـود البـدل     تبذلـه ذكر البدل في الخلع يوقعه رجعياً عند البعض، وقـول  

نهـا،  ومن يدفعه، وهو ما يميز الخلع بأن المرأة هي التـي تـدفع للـزوج، أو مـن ينـوب ع     

سواء من مالها أو من ماله بإذنها، إذ الخلع بطلب منهـا، وهـو قيـد أخرجـت بـه تصـرف       

الأجنبي والفضولي على ما رجحته في بابه، ولـم أجعـل للخلـع لفظـاً خاصـاً، إذ العبـرة       

الطلـب  ( وفـق شـروطه المحـددة بـالتعريف     ، للمعنى وليس للفظ، فإذا تحقق معنى الخلـع 

  .خلعاً بأي لفظ كان وقع ) من المرأة، والعوض 

  أدلة مشروعية الخلع:  المطلب الثالث

الطَّـلاَقُ  {: ثبت الخلع بالكتاب والسـنة والإجمـاع، أمـا الكتـاب فاسـتدلوا بقولـه تعـالى         

شـيئاً   مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُـمْ أَن تَأْخُـذُواْ مِمَّـا آتَيْتُمُـوهُنَّ    
                                                 

، الريـاض  ،مكتبة المعارف، 203: ص 2: ج منار السبيل في شرح الدليل، بن محمد بن سالم ، إبراهيمبن ضويانا - 1

  . عصام القلعجي: المحقق  ،2:  عدد الأجزاء ،الثانية: الطبعة  ،1405: سنة النشر 
  6784 ص ، 2 ج -  الفقهية الكويتية الموسوعة -2
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يمَـا  إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَـا حُـدُودَ اللّـهِ فَـلاَ جُنَـاحَ عَلَيْهِمَـا فِ      

 } .ونَافْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَـن يَتَعَـدَّ حُـدُودَ اللّـهِ فَأُوْلَــئِكَ هُـمُ الظَّـالِمُ       

  229/البقرة

نص صريح في جواز الخلع، وهو قول عامـة  "   فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ "فقوله تعالى 

والآية خطاب للأزواج نهـوا أن  : " يقول القرطبي في تفسيره. المفسرين والفقهاء وأرباب اللغة

، وسيأتي مزيـد بيـان لشـرح     1"خلععلى وجه المضارة وهذا هو  ال يأخذوا من أزواجهم شيئاً

  .المفسرين للآية الكريمة السابقة 

  الأدلة من السنة الشريفة 

 ،حـدثنا عبـد الوهـاب الثقفـي     ،حدثنا أزهر بن جميـل : " أخرج البخاري في صحيحه، قال 

أن امرأة ثابت بـن قـيس أتـت النبـي  صـلى االله       : بن عباساحدثنا خالد عن عكرمة عن 

ثابت بن قيس ما أعتب عليـه فـي خلـق ولا ديـن ولكنـي       ،يا رسول االله :عليه وسلم  فقالت

 ،رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم  أتـردين عليـه حديقتـه       :أكره الكفر في الإسلام فقال

  2. " قبل الحديقة وطلقها تطليقةا :قال رسول االله  صلى االله عليه وسلم ،نعم :قالت

 ـ  نن والمسـانيد، سـنأتي علـى ذكـر مـا      وفي الباب أحاديث كثيرة، أخرجها أصـحاب الس

  .  يتصل منها بأبواب البحث في مواضعه، إن شاء االله تعالى 

  

                                                 
  136: ص 3: ج  الجامع لأحكام القرآن ،القرطبي - 1
 2021 ص 5ج، 4971برقم، الجامع الصحيح المختصر ، محمد بن إسماعيل أبو عبداالله الجعفيالبخاري،  - 2

مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث . د: تحقيق ، 1987 – 1407الطبعة الثالثة، ، بيروت –دار ابن كثير، اليمامة : الناشر 

  . مصطفى ديب البغا. تعليق د: مع الكتاب ، 6: الأجزاء عدد ، جامعة دمشق - وعلومه في كلية الشريعة 

، وابن ماجة برقم 369ص3ج 5657،وفي السنن الكبرى برقم  169ص  6ج 3463وقد أخرجه النسائي في المجتبى برقم 

، 254ص  3ج 37، والدار قطنـي بـرقم   313ص  7ج  14615، والبيهقي في السنن الكبرى برقم 663ص 1ج 2056

   310ص  11ج 11834لمعجم الكبير برقم والطبراني في ا
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  الإجماع 

أجمعت الأمة في عصر الصـحابة علـى جـواز الخلـع، ولـم يعـرف لهـم مخـالف فـي          

عصرهم، ونقل الإجماع غير واحد من العلماء علـى مشـروعية الخلـع، أخـذاً مـن قولـه       

رَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْـرُوفٍ أَوْ تَسْـرِيحٌ بِإِحْسَـانٍ وَلاَ يَحِـلُّ لَكُـمْ أَن تَأْخُـذُواْ       الطَّلاَقُ مَ{: تعالى 

 فَـلاَ  مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شيئاً إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّـهِ فَـإِنْ خِفْـتُمْ أَلاَّ يُقِيمَـا حُـدُودَ اللّـهِ      

ا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَـدُوهَا وَمَـن يَتَعَـدَّ حُـدُودَ اللّـهِ فَأُوْلَــئِكَ       جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَ

   229البقرة }هُمُ الظَّالِمُونَ 

وممن نقل الإجماع ابن حجر في الفتح، وقد أنكر مخالفـة المزنـي للإجمـاع المنقـول فـي       

بكـر بـن عبـد االله المزنـي التـابعي       إلاجمع العلماء علـى مشـروعيته   أو: المسألة، فقال 

   1.  وانعقد الإجماع بعده على اعتباره ،وكأنه لم يثبت عنده أو لم يبلغه ،المشهور

قول بكر هذا خـلاف السـنة الثابتـة فـي قصـة ثابـت بـن         :  " في التمهيد  روابن عبد الب

  2."لشامقيس وحبيبة بنت سهل وخلاف جماعة العلماء والفقهاء بالحجاز والعراق وا

  حكم الخلع العام وحكمة مشروعيته: المطلب الرابع 

الخلع جائز في الجملة، في حالتي الوفاق والشقاق، على تفصيل فـي ذلـك، فأمـا فـي حالـة      

الشقاق فقد نقلت الإجماع عليه، وأما في حالة الوفاق فقـد منعـه بعضـهم وكرهـه آخـرون،      

عض التـابعين، نقلـه عـنهم ابـن حجـر      وب والشعبي س، وطاوووممن قال بالمنع ابن المنذر

 نْإو ،جميعـاً  بينهمـا  الشـقاق  يقـع  حتـى  يجـوز  لا أنه المنذر بنا واختار: في الفتح، قال 

   3.التابعين من وجماعة والشعبي سطاوو قال وبه ،الإثم يندفع لا أحدهما من وقع

                                                 
  وما بعدها  395: ص 9: ج، فتح الباري شرح صحيح البخاريابن حجر،   - 1
، 376: ص 23: ج، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، بن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد االله النمريا - 2

بن أحمد امصطفى : المحقق  ،22:  عدد الأجزاء ،1387: نة النشر س،لمغربا ،وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية

 محمد عبد الكبير البكري ,العلوي 
  401ص 9، جفتح الباري شرح صحيح البخاريابن حجر،  - 3
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لـع، وإلا  ومعنى الإثم الذي ذكره ابن المنذر، اشتراط الشقاق مـن الـزوجين حتـى يحـل الخ    

  .  أثمَ الآخذ والمعطي إن كان الشقاق من واحد منهما فقط، بحسب ابن المنذر ومن وافقه

وأجازه بعضهم إذا كان النشوز من قبل المرأة، ويذكر هذا عـن الزهـري ،نقلـه ابـن عبـد      

لا يحـل للرجـل    : ذكر عبد الرزاق عن معمر عـن الزهـري قـال   : البر في التمهيد،  قال 

، ،  وبـه يقـول الحنبليـة   1رأته شيئاً من الفدية حتى يكون النشـوز مـن قبلهـا   أن يأخذ من ام

أي لغيـر سـبب مـع     ،خالعتـه لغيـر ذلـك   وإن  " : حيث يقـول ، نقله ابن مفلح في المبدع

   2"  .أصحابنا عندكره ووقع الخلع  ،استقامة الحال

مخافـة أن لا  فـي حـال    إلاوهـو مكـروه   : " وهو قول عند الشافعية، يقول في فتح الباري 

  3."يقيما أو واحد منهما ما أمر به

ونقل القرطبي في تفسيره للآية، أنّ جواز الخلـع مشـروط بـأنْ يكـون الفسـاد مـن قبـل        

والجمهور علـى أن أخـذ الفديـة علـى الطـلاق جـائز       : " المرأة وحكى الإجماع فيه، قال 

  4. "من قبلها أخذ ما لها إلا أن يكون النشوز وفساد العشرة وأجمعوا على تحظير

وفي الإجماع على شرط أن يكون النشوز من قبلها نظر، لمـا ذُكـر عـن غيـر واحـد      : قلت

جوازه دون سبب ظاهر، أو معلن وكراهته عند البعض كما قـدمت، وهـو ينـافي الإجمـاع     

: "  المحكي، فقد ذكر ابن كثير في تفسيره أن الشافعي يجيـزه حـال الشـقاق والوفـاق، قـال      

  5. "رحمه االله إلى أنه يجوز الخلع  في حال الشقاق وعند الاتفاق وذهب الشافعي

وما يستفاد من أقوال الفقهاء في الجملة، أن الخلع جـائز مـع الكراهـة إن كـان بـلا سـبب       

ظاهر مستدلين بأحاديث عن رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم، منهـا مـا أخرجـه أحمـد        

                                                 
    370ص   -  23 ،ج التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدابن عبد البر،  - 1
 220: ص 7: ج،  المقنعالمبدع في شرح بن مفلح الحنبلي، ا -2
    396ص   -  9ج فتح الباري  ابن حجر،  -3
 137: ص 3ج ، الجامع لأحكام القرانالقرطبي،  -  4
: سنة النشر ، ، بيروت:، ،274: ص 1: ج، تفسير القرآن العظيم،  إسماعيل بن عمر الدمشقي أبو الفداءابن كثير،  -5

 4:  عدد الأجزاء ،1401
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أيمـا امـرأة سـألت زوجهـا     : " قـال   وسلم صلى االله عليهوغيره عن ثوبان أن رسول االله  

  1"  .ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة من غير الطلاق

 }.بِـهِ  فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّـهِ فَـلاَ جُنَـاحَ عَلَيْهِمَـا فِيمَـا افْتَـدَتْ      { :كما استدلوا بالآية 

  .ة على القيام بحق الزوج التي اشترطت وقوع الخوف من عدم القدر ، ) 229 البقرة(

فالجمهور على جوازه، إذ يكفي من المـرأة أن تقـول إنهـا غيـر راغبـة فـي       : وأما قضاءً 

العيش معه، خوفاً من عدم قدرتها على الوفاء بحقـه، ولـم يطالبهـا الشـارع بتعليـل ذلـك،       

  . وبهذا تجتمع الأدلة واالله تعالى أعلم 

  فائدة الخلع  

والمـرأة  : " حاجة، وقطعا للشقاق والنـزاع، قـال ابـن مفلـح الحنبلـي      افتداء المرأة نفسها لل

  2" .تبذله لقطع الخصومة وإزالة الشرور

فإذا تعذرت الحياة بينهمـا علـى الوجـه الـذي أراده االله تعـالى منهمـا، وكرهـت المـرأة         

عشرة زوجها، وأبى عليها الطلاق، تمسكاً بمـا بذلـه مـن المهـر، جـاز لـه أن يخالعهـا        

بذله، فتكون قد ملكت نفسها، ويحظى هو بما بذله، فتحصـل المنفعـة لكليهمـا بـه،     بعوض ت

  229البقرة }فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ " وهذا معنى قوله تعالى 

أي لا حرج عليها فيما بذلت لقاء نفسها، ولا عليه فيما أخذ علـى سـبيل العـوض لقـاء مـا      

هما بشروط سـآتي عليهـا إن شـاء االله تعـالى فـي الفصـل       بذل من المهر، ونفي الحرج عن

  . الثاني  

                                                 
 إسـناد  وهـذا  صحيح حديث:  ، قال شعيب الارناؤوط في تعليقه على المسند  22433ده برقم مسنأخرجه احمد في  - 1

، 2055وحسـنه،  وابـن ماجـة بـرقم      1187، والترمذي بـرقم  2226، ، وأبو داود برقم الصحيح رجال ثقات رجاله

البيهقي في السنن الكبرى ، و19258، وابن أبي شيبة برقم 11892، وعبدالرزاق برقم 5469والطبراني في الأوسط برقم 

  .، والحديث صححه الألباني 748، وابن الجارود في المنتقى برقم 14637برقم 
 282: ص 4: ج في شرح المقنع المبدعابن مفلح الحنبلي،  - 2
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  التكييف الفقهي للخلع:  المبحث الثاني

  تكييف الخلع: المطلب الأول 

تدور مخرجات المسألة عند فقهاء المـذاهب علـى اعتبـار الخلـع نوعـاً مـن المعاوضـة،        

ابـن تيميـة فـي اعتبـاره     فبعضهم يراه يميناً من جانب الزوج، ومعاوضة منها، فيما اسـتقل  

، المعاوضـة، وعلـى ضـوء هـذا التخـريج      1نوعاً من الازدواج أو المشاركة، وفيه شـوب 

من قبلهم تنبني مسائل، وتتفرع أخرى، ويظهر أن اعتبـاره معاوضـة لـم يكـن كـاملاً، إذ      

اعتبره بعضهم كالحنبلية والمالكية، مبنياً على التسامح، وأجـازوا فيـه الغـرر، وهـو مـا لا      

  .   بل في المعاوضات المالية الصرفة يق

ولتفصيل المسألة نبحث التكييف عند كل مذهب علـى حـده، ونجمـل فـي نهايـة المبحـث       

  . أوجه الاتفاق والاختلاف، ومواءمة تكييف المذهب مع ما فرع عليه من المسائل 

  تكييف الخلع عند الحنفية  

، ومعاوضـة مـن جانبهـا، أمـا     يرى الإمام أبو حنيفة أن الخلع يمين مـن جانـب الـزوج   

صاحباه أبو يوسف، ومحمد بن الحسن،  فـالخلع عنـدهما يمـين مـن الـزوجين، وتوجيـه       

قول أبي حنيفة أنّ الخلع طلاق عنده، وهو معلق على قبولها، فكـان بمعنـى اليمـين، يقـول     

أما الخلع فليس محـض معاوضـة لمـا عـرف مـن أنـه يمـين مـن         : " السيواسي الحنفي 

، ويوضح هذا المعنى ما ذكره صاحب الهدايـة فـي اعتبـاره يمينـاً مـن جانـب        2. " جانبه

: الزوج، وما ينبني عليه من امتناع الرجـوع فيـه، لأن الأيمـان لا تقبـل الرجـوع، يقـول       

ولأبي حنيفة رحمه االله أن الخلع في جانبها بمنزلـة البيـع حتـى يصـح رجوعهـا ويتوقـف       

                                                 
 ) 510ص   ، 1ج ،لسان العرب" (وشُبْتُه أَشُوبُه خَلَطْتُه فهو مَشُوبٌ ،الشَّوْبُ الخَلْطُ شابَ الشيءَ شَوْباً خَلَطَه - 1
 219: ص 4: ج شرح فتح القديرالسيواسي،  - 2
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يمـين حتـى لا يصـح     فهـو  أما في جانبـه  ،يار فيهعلى ما وراء المجلس فيصح اشتراط الخ

  1.رجوعه

وشرح عبارته، أن الخلع في حقها معاوضة لها الرجوع عنهـا، قبـل صـدور القبـول منـه،      

فهو يمين لا يملك الرجوع فيه قبل قيامها مـن المجلـس، فـإنْ وافقـت لزمـه      : أما من جانبه

  . ينتهي إيجابه  ووقع الطلاق، وإنْ قامت من المجلس قبل قبولها أو رفضت

وهذا التوجيه على قول الإمام أبي حنيفة، أما على قول صـاحبيه،  فهـو يمـين مـن كليهمـا      

  .فلا وجه للرجوع؛ فإن انتهى المجلس فلا يصح الرجوع على قول صاحبي أبي حنيفة

وفائدة أخرى تتفرع عن هذا التكييف عنده، بأنْ ليس له الخيـار لـو اشـترطه لنفسـه، كـأنْ      

العتك على ألف ولي الخيار ثلاثة أيام، فيسـقط الشـرط ويبقـى الإيجـاب، لأنـه لا      خ: يقول

  .خيار في الأيمان، أما هي فلها خيار الشرط، لأنه من جانبها معاوضة كالبيع 

ولو بطل البدل في الطلاق على مال، وقـع الطـلاق رجعيـاً، لأنّ بطـلان العـوض يعيـد        

أما في الخلـع إنْ بطـل البـدل كـأن يكـون المـال       الطلاق إلى صورته الأولى فيقع رجعياً، 

محرماً، وقع بائناً، لأن القصد من الخلع البينونة، وهـي فـروق مهمـة بـين الطـلاق علـى       

مال وبين الخلع، فليس الخلع عندهم مساوياً للطلاق على مـال مـن كـل وجـه، يقـول ابـن       

 ـ   : عابدين مبيناً هذه الفروق  ال دون الخلـع تظهـر   وثمرته أي ثمرة تقييـد الطـلاق علـى م

 ـ  بمحـرم فيما لو بطل البدل كما سيجيء أنه لو طلقها   ـ   اًوقـع بائن فـي   اًفـي الخلـع رجعي

، فالخلع عند الحنفية يقع بائناً ببـدلٍ أو دونـه، أمـا الطـلاق علـى مـال إن فسـد        2 الطلاق

البدل يقع الطلاق رجعياً، وقد قـدمت أنـه عنـد الصـاحبين أبـي يوسـف ومحمـد يمـين،         

  .  لى الزوجة ما ينطبق على الزوج عند الإمام من أحكام اليمينفينطبق ع

                                                 
المكتبة : ،16: ص 2: ج، الهداية شرح بداية المبتدي: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل أبو الحسين: انينالمرغي - 1

 4:  عدد الأجزاء ، بيروت، الإسلامية
 ـ: حاشية رد المحتار على الدر المختار *ال أمين، محمد،  - 2 ، ، دار الفكـر ، 444ص ،  3ج ، وير الأبصـار شرح تن

 6:عدد الأجزاء ، الثانية: الطبعة هـ ، 1386: سنة النشر ، يروتب
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  تكييف الخلع عند الشافعية 

، وعلـى هـذا   2، وفيـه شـوب الجعالـة   1يرى فقهاء الشافعية أن الخلع من عقود المعاوضـة 

الأساس رتبوا أحكامه، ويظهر الفرق عندهم بين أن يكون طلاقاً كمـا هـو المفتـى بـه فـي      

ما مال إليه كثيرون مـن فقهـائهم، وبـاختلاف النظـر إليـه مـن هـذا        المذهب، أو فسخاً ك

  .الجانب، تختلف أحكامه عندهم 

ولـو قـال بعتـك    : وعن ثمرة الخلاف بين كونه طلاقاً أو فسخاً، يقـول صـاحب المنهـاج     

فـي مقابلـة مـا     طلاقك بكذا أو قالت بعتك ثوبي مثلا بطلاق فهو معاوضة لأخـذه عوضـاً  

ا شوب تعليق لتوقف وقوع الطـلاق فيـه علـى قبـول المـال أمـا إذا       يخرجه عن ملكه فيه

  3.قلنا الخلع فسخ فهو معاوضة محضة من الجانبين

وفائدته أن الطلاق يعلق على قبول المال من قبل الزوج فإن أخـذ المـال وطلّـق كـان بـه،      

لأن لأنه معاوضة فيها معنى الجعالة، أما الفسخ فهـو معاوضـة محضـة، لا تقبـل التعليـق،      

  . انفساخ العقد معناه ردّ كلّ عوض لصاحبه، فهما متساويان من هذا الوجه

  تكييف الخلع عند الحنبلية 

اختلفت الأقوال في تكييف الخلع عند الحنبلية، فهـو عنـدهم معاوضـة تقبـل التعليـق مـرة       

ولأن الخلع إسقاط لحقـه مـن البضـع ولـيس فيـه      : وتمنعها أخرى،  يقول صاحب المبدع 

ولذلك جاز بغير عـوض علـى روايـة وقـال أبـو       ،والإسقاط تدخله المسامحة ،شيءتمليك 

  4.والتفريع على الأول لأنه المذهب ،وإنه قياس قول أحمد ،لا يصح :بكر

                                                 
اتفاق بين متعاقدين على أن يدفع احدهما لآخر الثمن في مقابلة ما يؤديه : البدل والخلف، وعقد المعاوضة : العوض - 1

 ) رصرص على البحث من ملاحظات الأستاذ الدكتور أمير" ( الآخر من شيء
 .عطاه الإنسان على الأمر يفعلهفي المجمل الجعل والجعالة والجعيلة ما يُ :وقال ابن فارس ،وكسرها الجيم بفتح الجعالة -2

   ) 281ص  ، 1ج ،المطلع(
عدد ،بيروت ،دار الفكر ،269: ص 3: ج مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ، محمد الخطيب، الشربيني - 3

     4:  الأجزاء 
   232: ص ، 7ج ،  المبدع في شرح المقنعبن مفلح الحنبلي، ا -  4
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إذا شرط الخيـار فـي الخلـع بطـل الشـرط      وإذا عُلِّق على شرط، وقع الخلع وبطل الشرط، 

، وفـي  1متى وقع فـلا سـبيل إلـى رفعـه    وصح الخلع لأن الخيار في البيع لا يمنع وقوعه و

   2. "الخلع يصح تعليقه على شرط بخلاف النكاح: " موضع آخر يقول ابن مفلح  

فبطل الشرط عنده، وصح التعليق، وهو أشبه بمـذهب الحنفيـة، غيـر أن إسـقاط الشـرط       

عندهم راجع لعدم قولهم بخيار الشرط في البيـع، ولـيس علـى أنـه يمـين، وهـذا كلـه إذا        

بلفظ الخلع أو الفسخ أو المفاداة، أما إذا كان بلفظ الطـلاق، فيقـع رجعيـاً بكـل حـال،       كان

لأن العوض ليس مقصوداً في الطلاق، وهو تنـازل محـض مـن الـزوج، وتفويـت لحقـه       

لسـلامته   ،لأنه طلاق لا عـوض لـه فوجـب وقوعـه رجعيـاً     : من جهته، يقول ابن مفلح 

أو  ،وقـع بلفـظ الفسـخ    فأمـا إنْ  ،أو نواه بـه  ،الطلاق وهذا إذا وقع الخلع بلفظ ،عما ينافيه

وفـي المغنـي والشـرح يحتمـل أن لا      ،فهو كالخلع بغير عـوض  ،ولم ينو به طلاقاً ،المفاداة

   3.ولا أمكن الرجوع ببذله ،لأنه إنما رضي به بعوض ولم يحصل له ،يقع الخلع هنا

ن الخلـع البـدل، فـلا نجمـع     وما ذكره عن المغني والشرح هو الحق، لأن مقصود الزوج م

ومَـرَدّ  . عليه خسارتين، الزوجية والبدل، فإيقاعه على الـزوج بغيـر بـدل مخالفـة للـدليل     

هذا الاختلاف عندهم راجع لتفريقهم بين الخلع والطلاق، فـإذا وقـع بلفـظ الطـلاق أو نـوى      

  .ضة الطلاق، حتى لو كان بلفظ الخلع، يقع طلاقاً، لأن الطلاق ليس من عقود المعاو

معاوضة لا تقبل التعليق، والآخر لـه التعليـق، يقـول فـي      أما بالنسبة للزوج فلهم تكييفان، 

   4. " بذلت لي فقد خلعتك ولا يصح تعليقه بقوله إنْ: " الفروع

  

                                                 
 229ص ،  7ج ،  المبدع في شرح المقنعبن مفلح الحنبلي، ا -1
     229: ص 7: ج،  المبدع في شرح المقنعبن مفلح الحنبلي، ا -  2
 226: ص 7: ج، المبدع في شرح المقنعبن مفلح الحنبلي، ا -  3
سنة ، بيروت: ،دار الكتب العلمية: ،271ص  5، جالفروع وتصحيح الفروع:  حمد المقدسي أبو عبد االله، مبن مفلحا - 4

  . أبو الزهراء حازم القاضي: المحقق  ،6: عدد الأجزاء ،الطبعة الأولى، 1418: النشر 
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والأظهـر أنـه لا يصـح    : " وجزم به قياساً على البيع، لأنه من عقـود المعاوضـات، قـال   

  1" .رضا المتعاقدين فلم يصح تعليقه بشرطلأن الخلع عقد معاوضة يتوقف على 

فـلا يصـح تعليقـه علـى      أن يقـع منجـزاً  : " ورجحه ابن ضويان في منار السبيل  فقال  

  2" .له بعقود المعاوضات إلحاقاً ،لي كذا فقد خالعتك بذلتِ كإنْ ،شرط

 أو وقـال فـي الكـافي يصـح الخلـع منجـزاً       : " ونقل الرواية الأخرى عن الكافي، فقال  

   3" .معلقاً على شرط لما فيه من معنى الطلاق

إنه ليس من عقـود المعاوضـات قياسـاً علـى الطـلاق، ولمـا فيـه مـن معنـى          : ومعناه 

المسامحة كما ذكرنا عنهم، أما ابن تيمية فله قـول آخـر فـي المسـألة بنـاءً علـى تكييـفٍ        

إنْ كـان بـه   خاص به، فهو عنده من عقـود المشـاركة، أو الازدواج، ولـيس معاوضـة، و    

فان هـذه العقـود مـن جـنس المشـاركات لا      : شوب المعاوضات، يقول ابن تيمية موضحاً 

فيهـا   إنّقيـل   يشـترط فيهـا العلـم بالعوضـين وانْ     التـي من جنس المعاوضات الخاصة 

  4. شوب المعاوضة

قيـل بـل المعقـود عليـه الازدواج     : " ويؤكد هذا المعنى صاحب الإنصاف، حيـث يقـول   

ولهذا فرق االله سبحانه وتعالى بـين الازدواج وملـك اليمـين وإليـه ميـل الشـيخ        كالمشاركة

  5. "تقي الدين رحمه االله فيكون من باب المشاركات لا المعاوضات

                                                 
 271ص  5، جالفروع وتصحيح الفروع:  حمد المقدسي أبو عبد االله، مبن مفلحا - 1
، لمعـارف امكتبـة  : ، 205: ص 2: ج ،منار السبيل فـي شـرح الـدليل   ، بن ضويان، إبراهيم بن محمد بن سالما -2

 عصام القلعجي: المحقق ، 2:عدد الأجزاء ، الثانية: الطبعة  ،1405: سنة النشر ،الرياض
 205: ص 2: ج ،منار السبيل في شرح الدليل، بن ضويان، إبراهيم بن محمد بن سالما - 3
: 506: ص 20: ج، كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية فـي الفقـه  ، أحمد عبد الحليم الحراني أبو العباس، بن تيميةا  - 4

  عبد الرحمن محمد قاسم العاصمي النجدي الحنبلي: المحقق  ، 17:  عدد الأجزاء ، مكتبة ابن تيمية
 8ج، من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل الإنصاف في معرفة الراجح:  علي بن سليمان أبو الحسن،المرداوي -5

 . محمد حامد الفقي: المحقق ، 10:عدد الأجزاء ، بيروت ، دار إحياء التراث العربي ، 6ص
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وفائدة الخلاف في التكييف على هذا النحـو، أن فسـخ العقـد يقتضـي حكمـاً رجـوع كـل        

سـألة ليسـت معاوضـة،    طرف إلى عوضه، فهو يملك ما بذلـه، فـي مقابـل بضـعها، فالم    

  . وإنما شراكة انْتُقِضَتْ، لما سبق أن الفسخ نقض 

  تكييف الخلع عند المالكية 

الخلع عقد معاوضة كما يراه المالكيـة، وتجـري عليـه أحكـام المعاوضـات، مـن جـواز        

الرجوع فيه قبل صدور القبول من الآخـر، وانتهـاء الإيجـاب إذا قـام مـن المجلـس ولـم        

ذا يقال في ما يتعلق ببـاقي شـروط المعاوضـة، ويُعتَـرضُ علـى هـذا       يصدر القبول، وهك

التكييف، بأنهم أمضوا الخلع إذا فسد البـدل واعتبـروه طلاقـاً بائنـاً، ومَـرَدّ ذلـك عنـدهم        

يؤكـد ذلـك   . لوقوع الخلع بعوض ودونه، وبهـذا لا يوافـق المعاوضـات مـن كـل وجـه      

 ـ: " الدسوقي بقوله   ـ  دُرِقوله طلاق بعوض يَ ذا التعريـف مـا ورد علـى تعريـف     علـى ه

     1" .المصنف من عدم شموله لفظ الخلع دون عوض

فهو معاوضة إذا توفر البدل، أما إذا سقط البدل ولـم يُلـزم بمثلـه أو قيمتـه، فيكـون مـن       

فـإن الخلـع     ،وحاصله أن الخلـع  إذا وقـع بشـيء حـرام    : " عقود التبرع، يقول الدسوقي 

  2" .الحرام دُّرَيُويكون طلاقاً بائناً و ينفذ

مما سبق عرضه من أقوال فقهاء المذاهب الأربعـة يتضـح أنـه عنـد الأكثـر مـن عقـود        

المعاوضة وتجري فيه أحكام المعاوضات، وهـو الصـواب علـى مـا أرجحـه، لأن النبـي        

صلى االله عليه وسلم اشترط عليها أن تـرد عليـه حديقتـه لقـاء بضـعها وامـتلاك نفسـها،        

: قالـت " فتـردين عليـه حديقتـه    " يه وسلم كما جاء في البخاري وغيـره   فقوله صلى االله عل

                                                 
 4 :عدد الأجـزاء  ،بيروت ،دار الفكر ،347ص ،  2ج ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: محمد عرفه، الدسوقي - 1

 .محمد عليش: المحقق 

 350: ص 2: ج ،الدسوقي على الشرح الكبيرحاشية، قيالدسو - 2 
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فإن بطـل البـدل، أُلزِمَـتْ بـه الزوجـة      . نعم،  ليس من باب التبرع وإنما على سبيل الشرط

  . قضاء على ما رجحته في بابه

  أركان الخلع : المطلب الثاني 

يمكـن لنـا تحديـد    بناء على ما رجحته في التكييف من كـون الخلـع معاوضـة محضـة،     

  . الزوج، والزوجة، والبدل، والصيغة: أركانه بأربعة

وسبب تقسيمي أركانه على هذا النحو ما استخلصته مـن فهمـي للحـديث، وأقـوال الفقهـاء      

في المذاهب المختلفة، فالأظهر أن الزوج والزوجة ركنـان فيـه، وأمـا البـدل لمـا ذكـرت       

  البقـرة " ( لاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَـا فِيمَـا افْتَـدَتْ بِـهِ    ف" لى من ثبوته في الآية محل البحث من قوله تعا

والسنة جعلته ركناً،  بل إن أهم فرق في الخلع عـن الطـلاق وجـود البـدل، وهـذا       ،)  229

ما يعطيه حكمه الخاص، فالزوج لم يكن ليطلق دون رغبـة منـه، لـولا مـا حصـل عليـه       

كمـا أنـه مقتضـى العـدل، الـذي قامـت       من تعويض الزوجة له، لرغبتها هي في الفراق، 

  . الشريعة على أساسه، فلا أجمع على واحدٍ خسارتين معاً، دون تَوجُّهٍ وقصدٍ من قِبَلِه 

ومن هنا فإن الذين أسقطوا البدل من الأركان، خلطـوا فـي قـولهم بـين الطـلاق والخلـع،       

كـلِّ ركـن علـى    وسأعمد في منهجـي للحـديث عـن    . مع إقرارهم بأنهما ليسا شيئاً واحداً

  .حده، مبتدئاً بالزوج 

  الزوج : الركن الأول 

كُـلٌّ   " :والخـالِعُ  : " يقال الخالع، لأنّ كلاً منهما يخلع صاحبه، جاء فـي القـاموس المحـيط    

  1. " من المُتَخَالِعَينِ

  

                                                 
  1: عدد الأجزاء  ، 921ص   ، 1ج ، القاموس المحيط،  محمد بن يعقوب،  يالفيروز آباد  - 1
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ويصـح    "والقول الجامع فيه أن من صح طلاقه صح خلعه، يقـول المقدسـي فـي العمـدة      

  1" .من يصح طلاقهالخلع  من كل 

، الحنبليـة وهل يصح من ولي الصـبي والمجنـون ومـن فـي حكمهمـا؟  روايتـان عنـد        

ويصـح  الخلـع  مـن كـل     " : والمذهب عدم الجواز يقول عبدالسلام بن تيمية في المحـرر  

المـذهب  ، وومن والد الصبي والمجنـون إن صـححنا طلاقهمـا عليهمـا     ،زوج يصح طلاقه

  2. "لا يصح

ي في الإنصاف غير ذلك ويصحح خلع المحجـور عليـه، ويصـرح أنّ ذلـك     ويرى المرداو

  3" .هذا المذهب ،عليه دفع المال إلى وليه فإن كان محجوراً : " هو المذهب، يقول 

كـان أو   أن يقع مـن زوج يصـح طلاقـه مسـلماً    : وأيّدَهُ ابن ضويان في منار السبيل، قال 

لك الطـلاق وهـو مجـرد إسـقاط لا تحصـيل فيـه       لأنه إذا م ،يعقله أو صغيراً كبيراً ،ذمياً

، وأجـازوه مـن الأجنبـي دون إذن الزوجـة، لأنـه بـذل       4.لعوض أولى يملكه محصلاً فأنْ

: مال لإسقاط حق الغير، ذكره ابن قدامة في المغنى، وذكر إنـه قـول عامـة العلمـاء، قـال      

 ـ    ،ويصح الخلع مع الأجنبي بغيـر إذن المـرأة  "   ـ : زوجمثـل أن يقـول الأجنبـي لل  قْطلِّ

  5. "وهذا قول أكثر أهل العلم يّ،لَامرأتك بألف عَ

ومـن لا يصـح طلاقـه    : " وأما الصبي والمجنون فلا يصح منهمـا، يقـول فـي المغنـي     

  6. "لأنه ليس من أهل التصرف فلا حكم لكلامه ،لا يصح خلعه ،كالطفل والمجنون

                                                 
 ، 1:  عدد الأجزاء ، الطائف ،مكتبة الطرفين، ، 105 ،ص 1 ،ج، عمدة الفقه ،عبد االله بن أحمد المقدسي ،بن قدامها -1

 محمد دغيليب العتيبي, الله سفر العبدلي عبد ا  :المحقق 
 2: ج، المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ،عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم الحراني، بن تيميةا -  2

 2  :عدد الأجزاء ،الثانية: الطبعة  ،1404: سنة النشر ،الرياض ،مكتبة المعارف، 44: ص
 385: ص 8: ج ،عرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبلالإنصاف في م ،المرداوي -3
 204: ص 2: ج، في شرح الدليل منار السبيلابن ضويان،  -4
  269: ص 7: ج ،المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، عبد االله بن أحمد المقدسي أبو محمدابن قدامة،  -5

 10: عدد الأجزاء ،الأولى: رقم الطبعة ،1405: سنة النشر ،بيروت ،دار الفكر
 270: ص 7: ج ،المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيبانيابن قدامة،  - 6
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اء، إذ لـيس مـن المقبـول أن    والأولى بمن منع الخلع عن الصغير، أن يمنـع تزويجـه ابتـد   

  !!نسمح بتزويج الصغير ، ثم نمنع وليه من خلعه

 وفـي الصـبي   ،وكـذلك السـفيه  : " ويصح من السفيه والمميز، حيث يقـول فـي المغنـي    

  1. "على صحة طلاقه بناءً ،المميز وجهان

يـة  فلم يجيزوا خلع الولي، وعللوا ذلك بـأن النكـاح طريقـه الشـهوة، فـلا ولا      الشافعيةأما 

  .  فيه، وسيأتي ردي على زواج الصغير، وخلع الأجنبي

مـرأة الابـن الصـغير بعـوض وغيـر      اولا يجـوز لـلأب أن يطلـق    : " يقول الشيرازي 

  2. "عوض

وكذا خلع الصبي والمجنـون ومـن فـي حكمهمـا، لأنـه لا معنـى لتصـرفاتهما، كمـا إن         

يصـح طلاقـه لقولـه     وأمـا الصـبي فـلا   : " الشرع أسقط عنهم التكليف، يقول الشـيرازي 

رفع القلم عن ثلاثة عـن الصـبي حتـى يبلـغ وعـن النـائم حتـى        : "صلى االله عليه وسلم 

   3. "يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق

كالنـائم والمجنـون والمـريض ومـن      ،عـذر فيـه  لم يعقل بسبب يُ ه إنْفإنّ ،فأما من لا يعقل 

مـر حتـى سـكر لـم يقـع طلاقـه       ه على شرب الخكرِأو أُ ،فزال عقله داويللتّ شرب دواءً

  4. "في الخبر على النائم والمجنون وقسنا عليهما الباقين نصَّ لأنه

ولـو  : " بـدائع الصـنائع   جواز خلع السفيه بدون إذن وليه، يقـول صـاحب  : الحنفيةومذهب 

تصـرف   وإذاحجر القاضي على السفيه ونحوه لم ينفذ حجره عنـد أبـي حنيفـة رحمـه االله     

  5."أبي حنيفة صرفه عندبعد الحجر ينفذ ت

                                                 
 270: ص 7: ج ،المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيبانيابن قدامة،  -1
 ،دار الفكـر ، 71: ص 2: ج، المهذب في فقه الإمـام الشـافعي  ، إبراهيم بن علي بن يوسف أبو إسحاقالشيرازي،  - 2

  2:  عدد الأجزاء ، بيروت
 صحيح: ، واللفظ له ، قال الألباني 46ص 1ج 148برقم  المنتقىرواه الخمسة، وابن الجارود في  - 3
 77: ص 2: جالمهذب في فقه الإمام الشافعي، الشيرازي،  - 4
    172ص ، 6ج ،بدائع الصنائعالكاساني،   - 5
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وإكراه الزوج على الخلع لا يبطله عندهم، قياساً علـى الطلاق،الـذي يقـع رغـم الإكـراه،       

لأن  اقـع فـالخلع و  ،حتـى خلـع امرأتـه    ه بوعيد تلفٍكرِأُ ولو أن رجلاً: " يقول السرخسي 

فكـذلك   ،والإكـراه لا يمنـع وقـوع الطـلاق بغيـر جعـل       ،من جانب الزوج طلاق ،الخلع

  1."لجعلبا

ويجيزون خلع المريض مرض الموت، لانتفـاء الشـبهة، ولا ميـراث لهـا منـه إنْ مـات،       

 إبـراهيم قال أخبرنا أبو حنيفـة عـن حمـاد عـن     : " نصّ عليه محمد في كتاب الحجة، قال 

  2" فلا ميراث لها منه ،اختلعت المرأة من زوجها وهو مريض إذا :النخعي قال

المكلـف، وتوقفـوا فـي الصـغير المميـز، يقـول صـاحب        وعند المالكية يصح من المسلم 

أو  ،وهـل إلا أن يميـز   ،وإنما يصح طلاق المسلم المكلـف ولـو سـكر حرامـاً    : المختصر 

  3.اختُلِفَ فيه ،مطلقا

وعبارته تفيد أنه لا يجيز طلاق الصغير والمجنون، فمـن تـردّدَ فـي المميـز، فمـن بـاب       

 ـ ي حكمـه، وبالجملـة فـان العبـارة الجامعـة      أولى إبطال خلع الصغير غير المميز ومن ف

عند الجميع  من جاز طلاقه جاز خلعه، والخلاف بين المـذاهب فـي خلـع الـولي، والـذي      

أراه أن الولي هو الذي تولى عقد النكاح، وقد أقر له العلماء بهـذا الحـق لمـا يعـرف عنـه      

 ـ    ي رفـع هـذا   من الشفقة على الصغيرة أو الصغير، ورعاية مصلحته، فكـذلك لـه الحـق ف

النكاح لذات السبب، وتقدير المصلحة في الأولى لـيس بـأولى مـن تقـديرها فـي الثانيـة،       

وهذا الردّ على من يجيزون زواج الصـغير والصـغيرة، وإن كنـت أرى أن الوقـت حـان      

لإنهاء الجدل في هذه المسألة الحساسة بحسمها فـي الفقـه المعاصـر، بإبطـال هـذا النـوع       

  . بالضرر على الصغير ويعطل حريته في الاختيار من الزواج الذي يعود
                                                 

عدد ، 1406: سنة النشر ،بيروت، دار المعرفة: 85: ص 24: ج ،المبسوط، أبي سهل أبو بكرمحمد بن ، السرخسي - 1

      30: الأجزاء 
عـالم  هــ ،  189: وفاة المؤلف  ،97: ص 4: ج ،الحجة على أهل المدينة ،محمد بن الحسن أبو عبد االله ،الشيباني - 2

 . مهدي حسن الكيلاني القادري: المحقق  ،4:  جزاء عدد الأ،الثالثة: الطبعة  ،1403: سنة النشر ،بيروت ،الكتب
 ،دار الفكـر  ،133: ص 1: ج ،مختصر خليل فـي فقـه إمـام دار الهجـرة    بن موسى، خليل بن إسحاق المالكي، ا - 3

 أحمد علي حركات: المحقق  ،1:  عدد الأجزاء ،1415: سنة النشر ،بيروت
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  المناقشة والترجيح 

أما القول بصحة خلع الولي، فأراه خاصاً بـالأب والجـد فقـط لانتفـاء الشـبهة فـي حقهـم        

دون بقية الأولياء، لما يعرف عن الأب مـن الشـفقة وتـوخي المصـلحة، لمـن هـم تحـت        

لـى قـول مـن يصـحح زواج الصـغيرة،      ولايته، وكذلك لتعلق الأمر بحق الزوجة، هـذا ع 

  .وقد أبديت موقفي منه، فلا داعي للإطالة فيه 

وأما المحجور عليه لسفه، فـالحق أنّ خلعـه صـحيح، ولا معنـى لاشـتراط قـبض الـولي        

عنه، فإما أن يكون أصل التصرف صـحيحاً أو بـاطلاً، فمـن مَلَـكَ التصـرف فـي إنهـاء        

أهم من عقـد النكـاح، ولـو أبطلـوا فعلـه فـي        العقد أحرى أن يتصرف ببدله، فليس المال

 ـ: الأمرين، لكان أوفق وأقرب إلى الصواب، وهو ما عناه ابـن ضـويان فـي قولـه      ه إذا لأنّ

  1.لعوض أولى يملكه محصلاً ملك الطلاق وهو مجرد إسقاط لا تحصيل فيه فأنْ

حـق الغيـر،    وأما إجازتهم لخلع الأجنبي دون إذن الزوجة، بتعليل أنـه بـذلُ مـالٍ لإسـقاط    

 : "فهو قول ساقط شرعاً، لأن الآية الكريمة، جعلتـه خاصـاً بـالزوجين فـي قولـه تعـالى       

فهي التـي تفتـدي وهـي صـاحبة المصـلحة فـي إبقـاء        "  فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

 ـ       ة الزوجية أو إلغائها، والحق أنه لا معنى لمثـل هـذا التصـرف، ولـو قـالوا بـإذن الزوج

لكان له مدخلاً، أما بغير إذنها فلا أرى له وجهاً، فإن وافـق الـزوجُ الأجنبـيَّ فهـو طـلاقٌ      

رجعيٌ لا غير، لأنّ ما قبضه من الأجنبي تبرع محـض، لا علاقـة لـه بمـا تناولتـه مـن       

البحث، وكان الأحرى بمن صححه أن يجعل الزوج ركنـه الوحيـد، أمـا وقـد اقـروا بـأن       

  . الزوجة ركن فيه، فلا

أما طلاق المكره، الذي صححه الحنفية، علـى مـا نقلتـه عـن السرخسـي فـي المبسـوط        

فكيـف نرتـب حكمـاً علـى     !! ،  فليس بشـيء  2والإكراه لا يمنع وقوع الطلاق :حيث يقول 

فاقد الإرادة ؟ واالله سبحانه تجاوز عن المكرَه قول الكفـر، وهـو أعظـم مـن الخلـع، وقـد       

                                                 
  204ص ،  2ج ، في شرح الدليل منار السبيلابن ضويان،  - 1

  85: ص 24: ج ،المبسوطالسرخسي،  -2
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لباب، نقله البيهقـي فـي السـنن عنـه، حيـث يقـول فـي        وجدت للشافعي قولا عظيماً في ا

   106 النحل}إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ  {:تعليقه على الآية الكريمة

 ،سقطت أحكـام الإكـراه عـن القـول كلـه      الإكراه عنه تعالى فلما وضع االله ،وللكفر أحكام" 

   1. "هو أصغر منه لأن الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما

لـم يجـز طـلاق     ": موقوفـا أنـه   بن عباس رضي االله عنهماان وقد أخرج البيهقي بسنده ع 

  2."المكره

 أنّ  -رضـي االله عنـه    -ويؤيد ذلك أيضاً، ما رواه ابن ماجة بسنده عـن أبـي ذر الغفـاري   

ومـا   لنسـيان اإن االله تجـوز عـن أمتـي الخطـأ و     " : رسول االله صلى االله عليه وسلم قـال 

، في تعليقه علـى سـنن ابـن ماجـة،  وهنـاك      الشيخ الألباني وقد صححه 3" .استكرهوا عليه

قول ثالث في المسألة يفرق فيه أصحاب هذا القـول بـين أن يكـون الإكـراه مـن السـلطان       

 ،مـن العتـاق أو الطـلاق    ه علـى أمـرٍ  كـرَ عن الشعبي في الرجل يُأو غيره،  وهو مروي 

إذا أكرهـه السـلطان جـاز وإذا أكرهتـه     : " صنفه، حيـث يقـول   ذكره ابن أبي شيبة في م

  . ، أي أنّ السلطان له ولاية الإكراه لسبب مشروع4" اللصوص لم يجز

وحسناً فعل الحنفية في إبطال تصرف الصغير والمجنون، وكـان الأولـى بهـم إبطـال خلـع      

  .  المكرَه قياساً عليهم، إذ العلة في الجميع فقدان الإرادة والاختيار

واختلفوا في خلع المريضة، فأجـازه الـبعض، ومنعـه آخـرون لوجـود الشـبهة، وأوسـط        

الأقوال فيه من قال إذا كان ميراثه منها أكثر من بدل الخلـع جـاز لانتفـاء الشـبهة، أمـا إذا      

  . كان نصيبه من الميراث أقل من بدل الخلع لم يجز، لوجود شبهة التحايل فيه

                                                 
   356ص  ، 7ج  ،سنن البيهقي الكبرىالبيهقي،  - 1
   357ص  ، 7ج  ،سنن البيهقي الكبرىالبيهقي،  - 2
 محمد فؤاد عبد البـاقي : تحقيق ، دار الفكر، بيروت ، سنن ابن ماجة، محمد بن يزيد أبو عبداالله القزويني:  ابن ماجه - 3

 . والأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها، تعليق محمد فؤاد عبد الباقي: مع الكتاب ، 2: اء عدد الأجز
، الريـاض  ،مكتبة الرشد، 83ص   - 4ج  ،لمصنف في الأحاديث والآثارا، أبو بكر عبد االله بن محمدابن ابي شيبة،  - 4

 7: عدد الأجزاء ، كمال يوسف الحوت: تحقيق ،1409الطبعة الأولى، 
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: " مام مالك على ما ذكره راوي المدونـة، فقـد ذكـر عنـه قولـه     وقد ذهب إلى هذا القول الإ

هـذا فـي    أيجـوز  ،أرأيت إن اختلعت المريضة من زوجها في مرضها مـن جميـع مالهـا   

لا : قـال مالـك   : أيرثهـا ؟ قـال   : لا يجوز ذلك قلـت  : قال مالك : قال  ؟ لا قول مالك أم

  1"  .يرثها

شـافعي، وأبـي حنيفـة، يـردون مثـل هـذا       وقد نقل صاحب المغني كلاماً عن أحمـد، وال 

التصرف، فهم يوقعون الخلع وإن قالوا بعدم جواز الزيادة عـن ميراثـه منهـا، وهـو الحـق      

الذي لا مرية فيه، فكل تصرف يقصد به الاحتيال، مـردود علـى فاعلـه، ويعامـل بنقـيض      

  . قصده، وانْ كنا لا نستطيع تبيُّن نيته، فان ظاهر التصرف يوحي بالشك فيبطل

  الزوجة : الركن الثاني  

و خَالَعَـتِ المـرأة بعلهـا    : " ويقال المختلعة، والخالع، يقول الرازي فـي مختـار الصـحاح    

أرادته على طلاقها ببدل منها له فهي خالِعٌ والاسم الخُلْعَـةُ بالضـم وقـد تَخَالَعَـا واخْتَلَعَـتْ      

  2" .فهي مُخْتَلِعَةٌ

لاقـه صـح خلعـه، يقـال فـي المـرأة، شـرط أن        وكما قيل في الزوج، إن كل من صح ط

يكون عقد  الزوجية قائماً، وان تجـري الخلـع بنفسـها، فمـن خـلال اسـتقراء النصـوص        

وأمـا  ) فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَـا فِيمَـا افْتَـدَتْ بِـهِ      (يتبين لنا ذلك، فالآية الكريمة نسبت الفداء لها 

وإنمـا أجـازت فعلهـا ابتـداء، ويبقـى       السنة فلم أجد رواية علقت طلبها علـى إذن احـد،  

الكلام فيما إذا كانت معتدة من طلاق رجعي أو بـائن، أو خـالع عنهـا أجنبـي دون إذنهـا،      

والقول في خلع الولي عن الصغيرة ومن في حكمهـا، وخلـع المـرأة فـي مـرض موتهـا،       

  . وسأبين القول الراجح في هذه المسائل إن شاء االله تعالى

                                                 
 6 :عدد الأجزاء ، بيروت ،دار صادر ،المدونة الكبرى: الأصبحي،  مالك بن أنس  - 1
  78، ص1، جمختار الصحاحالرازي،  -  2
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  1. " ويصح الخلع مع الزوجة إذا كانت رشيدة: " يقول صاحب المبدع 

والجمهور على أن الصغيرة ومن في حكمهـا، إذا خلعـت نفسـها فخلعهـا باطـل، لقصـور       

أهليتها، كما أن ولايتها على نفسها قاصرة عن إجراء العقـود، وهـذا علـى فـرض القـول      

لصـغيرة غيـر   بجواز زواج الصغيرة، عند من أجازه، وهـو مـا لا أقـره، كمـا أن زواج ا    

معمول به في أيامنا، وقد نقل الشوكاني في نيل الأوطار عـن ابـن شـبرمة عـدم جـوازه،      

وإن خالعتـه المحجـور عليهـا لسـفه أو     : وأبطل الخرقي خلع فاقدة الأهليـة، حيـث يقـول   

ولـو أذن فيـه    ،لم يصح الخلع لأنه تصرف في المـال وليسـت مـن أهلـه     ،صغر أو جنون

  .، والصغيرة  فاقدة للأهلية باتفاق 2.ه لا إذن لهلأنّ ،الولي

وهل للأب خلع ابنته الصغيرة ؟ هما روايتان عند الحنبليـة، الأشـهر عـدم الجـواز، يقـول      

إحـداهما   ،علـى روايتـين   ؟ وهل للأب خلع زوجة ابنه الصـغير أو طلاقهـا  : " في المبدع 

ن يطلـق  فـلأن يصـح أ   ،لأنه يصح أن يزوجـه بعـوض   ،نصره القاضي وأصحابه ،له ذلك

  3. "وهي الأشهر لا يملكه والثانيةالأولى،  عليه بطريق

والغريب أنهم لم يجيزوا خلع الولي عن الصغيرة حتى مـن الأب، علمـاً بـانهم أجـازوا لـه      

تزويجها ابتداء، وعللوا عدم جـواز خلعـه عنهـا، بعـدم أحقيتـه التصـرف فـي مالهـا،         

فـأعطوه  !! للـولي بتزويجهـا صـغيرة     فتشددوا في المال، ولم يلحظوا مصلحتها حين أذنوا

الحق في التصرف في نفسها ولم يعطوه الحـق فـي التصـرف فـي مالهـا، وعللـوا الأول       

بأن الشفقة تدفعه لمراعاة المصلحة، ومنعوا الثـاني لأنـه تبـرع بمالهـا ولـيس لـه ولايـة        

  !! على المال فاثبتوا الولاية على الأعظم والأشرف،  ومنعوها على الأدنى والأقل 

                                                 
  223ص  ،7ج  ،المبدعابن مفلح،   – 1
المكتب  ،103ص 1،ج ،مختصر الخرقي من مسائل الإمام أحمد بن حنبل الخرقي، أبو القاسم عمر بن الحسين،  -2

 . زهير الشاويش: المحقق  ،1:عدد الأجزاء ، الثالثة ،الطبعة ، 1403 ،سنة النشر ، روتبي: ،الإسلامي
 وما بعدها 223ص  ،7ج  ، المبدعابن مفلح،  -  3



 36 
 

ولـيس لـه خلـع زوجـة ابنـه      : " يؤكد قولهم هذا، صاحب أخصر المختصـرات، يقـول   

    1" .الصغير ولا طلاقها ولا ابنته الصغيرة بشيء من مالها

ويصـح بـذل    : "وصححوا خلـع الأجنبـي دون إذن الزوجـة، يقـول صـاحب الكـافي        

 ،لزمتـه الألـف   ،ففعـل  ،طلق زوجتك بـألف علـيّ   :العوض في الخلع من الأجنبي فإذا قال

  2. "ط عنهسقَالمُ رضالأنه إسقاط حق لا يفتقر إلى 

  .ولا خلاف في وقوع الطلاق في حال موافقة الزوج، وإنما النزاع في اعتباره خلعاً 

وكما أشرت سابقاً لحظوا الجانب المالي ولم يلتفتـوا إلـى الجانـب الإنسـاني، ولا أدري مـا      

خَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّـهِ فَـإِنْ خِفْـتُمْ أَلاَّ يُقِيمَـا حُـدُودَ اللّـهِ       إِلاَّ أَن يَ: " يصنعون بقوله تعالى

فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْـكَ حُـدُودُ اللّـهِ فَـلاَ تَعْتَـدُوهَا وَمَـن يَتَعَـدَّ حُـدُودَ اللّـهِ          

  229البقرة }.فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

ل الافتداء لها معلقاً على خوفهما ألا يقيمـا حـدود االله، فكيـف يخلعهـا الأجنبـي دون      فقد جع

وهل الأمر متعلق بالمال فقط ؟ ثم أوليس ذلـك مـن التخبيـب الـذي نهـى عنـه       ! رضاها ؟

النبي صلى االله عليه وسـلم ولمـاذا لـم يجعلـوه كتصـرف الفضـولي، خاضـعاً لموافقـة         

الـزوج يسـتقل بـالطلاق وقـد وافـق، فـلا يلـزم        إن : صاحب الشأن ؟ وقد يقـول قائـل  

لم يعللوه بهذا، ثم لو كان هذا التعليل مناسـباً، لوقـع طلاقـاً رجعيـاً، ولـيس      : موافقتها، قلت

خلعاً، ويكون المال المبذول تبرعاً من الأجنبـي للـزوج، وهـو أمـر مسـتقل عـن الخلـع        

قـوق، وهـذا الـذي أجبـت     ومغاير له، وتستحق الزوجة عندئذ ما يترتب على الطلاق من ح

به هو ما أرجحه في  مسألة خلع الأجنبي بوقوع الخلـع طلاقـاً رجعيـاً، وقـد ذهـب أبـو       

  3. " لا يصح :وقال أبو ثور: " ثور إلى إبطاله بالكلية ولم يوقع به شيئاً

                                                 
ص ،1ج ،أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ،محمد بن بدر الدين الدمشقي ،بن بلبانا -1

 . محمد ناصر العجمي: المحقق : عدد الأجزاء ،الأولى: الطبعة  ،1416:سنة النشر ،وتبير، ار البشائر الإسلامية، د226
 144ص  ،3ج الكافي في فقه ابن حنبل ابن قدامة،   – 2
دار الكتـب   ، 92ص ،2ج ،جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود ،محمد بن أحمد الأسيوطي، المنهاجي - 3

  .   مسعد عبد الحميد محمد السعدني: المحقق ،2:عدد الأجزاء ،الأولى: الطبعة  ،1996:سنة النشر ،بيروت ،العلمية
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الخلـع  فسـخ لـم يصـح     : إذا قلنـا   :وقيـل : " وقد جزم بهذا القول صاحب المحرر، فقال 

  1"  .لمع الأجنبي بحا

أجازتـه فـي    إنمـا يؤخـذ مـال امـرأة    : وقد وافقهم الشافعي في جواز خلع الرشيدة فقـال  

، ولم يجيزوا التزام البـدل فـي خلـع الصـغيرة ومـن فـي       2.بالبلوغ والرشد والحرية مالها

: " حكمها، لقصور أهليتها، واعتبروه طلاقاً رجعياً لاسـتقلال الـزوج بـه، يقـول البجيرمـي     

  3. "لتزامها المال فيقع خلعها رجعياًلأنها لا يصح ا

: وللشافعي قول جامع في المرأة التي يصح منها الخلع، يجمـل فيـه مذهبـه، يقـول فـي الأم     

أن ينظر إلـى كـل مـن جـاز أمـره فـي مالـه         ،جماع معرفة من يجوز خلعه من النساء"

أو  ،تبلـغ  فإن كانـت المـرأة صـبية لـم     ،ومن لم يجز أمره في ماله فنرد خلعه ،فنجيز خلعه

فاختلعـت مـن زوجهـا     ،عليهـا أو مغلوبـة علـى عقلهـا     ليست برشيدة أو محجـوراً  بالغاً

  4."فكل ما أخذ منها مردود عليها ،بشيء قل أو كثر

  .وحاصل كلامه، عدم جواز خلع المرأة إذا كانت فاقدة الأهلية أو الإرادة 

ة عـن المهـر المسـمى    ووافق الشافعي الحنبلية في المريضة مرض الموت، وجعـل الزيـاد  

وإن كانـت هـي المريضـة    : من الوصية، واشترط إجازتها من الورثـة، يقـول رحمـه االله    

فـالخلع جـائز وإن خالعتـه     ،أو مريض فسواء وإن خالعته بمهر مثلهـا أو أقـل   وهو صحيح

  5.ورثتها معلقة على قبولبأكثر من مهر مثلها كان الفضل على مهر مثلها وصية 

                                                 
 45: ص 2: جالمحرر في الفقه عبدالسلام بن تيمية،  – 1
: الطبعة  ،1393: سنة النشر ، بيروت ،دار المعرفة ،115ص ،  5ج ، الأم: محمد بن إدريس أبو عبد االله الشافعي،  - 2

 8:  اء عدد الأجز، الثانية
  445ص ،  3ج ، حاشية البجيرميالبجيرمي،  -3
 199ص ،  5ج الأم، الشافعي،  -4
    200، ص 5، جالأمالشافعي،   - 5
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ولـو خلـع   : " في خلع الولي على الصغيرة من مالها، قـال فـي البـدائع     يةالحنفوبمثله قال 

  1. "ذكر في الجامع الصغير أنه لا يجوز ،ابنته وهي صغيرة على مالها

ووافقوا الجمهور في المريضة، بأنه ليس للزوج أكثـر مـن ميراثـه منهـا، خشـية الحيلـة،       

 أعطتـه مـا   إلـى نظـر  ويُ: " لحجـة  نقله محمد بن الحسن الشيباني عن أبي حنيفة في كتاب ا

وإن انقضـت عـدتها    ،قل مـن ذلـك كلـه   أفيعطي الزوج ، لى ثلث مالهاإلى ميراثه منها وإو

  2. " ومن ثلث مالها أعطته،مما  الأقلَّ الزوجُ يَعطأُ ،قبل أن تموت

والحاصـل أن الأجنبـي   : " ووافقوا الجمهور في صحة خلع الأجنبـي، يقـول فـي البـدائع     

واسـتحق   ،ففعـل صـح  الخلـع    ،زوج اخلع امرأتك على أنـي ضـامن لـك ألفـاً    إذا قال لل

    3" .المال

وقد وجدت تعريفاً للخلع عند الحنفية أورده ابن بكـر فـي البحـر الرائـق، يمكـن التفريـع       

إزالـة ملـك   : " عليه بإبطال خلع الأجنبي، لاشتراطه موافقة الزوجـة فـي الخلـع، يقـول     

  4" .بلفظ الخلع المتوقفة على قبولهاالنكاح 

في الركن الأول فـي خلـع المريضـة، حيـث نقلـوا عـن الإمـام         المالكيةوقد قدمت قول 

وقوعه، إلا أن الزيادة عن المسمى والثلث مـردودة، وخـالفوا المـذاهب الثلاثـة فـي خلـع       

واختلـف فـي خلـع الوصـي     : " الولي عن الصغيرة، فمنعوه، جاء فـي حاشـية الدسـوقي    

  5. "القياس المنع في الجميعو ،ك روايتان لابن القاسمعنها برضاها وفي ذل

                                                 
: سنة النشر ،بيروت ،دار الكتاب العربي ، 146ص  ،3ج ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: علاء الدينالكاساني،  - 1

 7:   عدد الأجزاء،الثانية: رقم الطبعة ،1982
: سنة النشر ، بيروت، عالم الكتب، 97ص ،  4ج ، الحجة على أهل المدينة، محمد بن الحسن أبو عبد االله، الشيباني - 2

 .مهدي حسن الكيلاني القادري: المحقق ، 4:عدد الأجزاء ، الثالثة: الطبعة  ،1403
 146ص ،  3، ج بدائع الصنائع الكاساني، -  3
 ،دار المعرفة،  77ص ،  4ج ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق:  هيم بن محمد بن محمدزين بن إبرا،  بن بكرا -  4

 7:  عدد الأجزاء ، بيروت
 348: ص 2: ج، الشرح الكبير حاشية الدسوقيالدسوقي،  – 5
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وللمالكية قول في خلع الأجنبي، يلحظ فيه القصد، أي جعلـوه متوقفـاً علـى قصـد الأجنبـي      

فـإن قصـد فـداء     ،فلو دفعه أجنبـي مـن عنـده   : دفع الضرر عن الزوجة،، يقول الدسوقي 

 ـ ،لـك وإن لـم يقصـد ذ   ،المال له دّالمرأة من ضرر الزوج بها رُ لقصـده   ،المـال لهـا   دُّرَيُ

  1.التبرع لها

  البدل : الركن الثالث 

وهو العوض الذي تدفعه الزوجة، لتفتدي نفسـها مـن زوجهـا، والبـدل ركـن ركـين فـي        

الخلع، إذ هو الذي أعطاه أحكامه، وغايره عـن الطـلاق، وبـه يعـرف، ولا يصـح دونـه،       

لصـواب، مجافيـاً لمنطـوق الآيـة     وكل قول في الخلع لا يجعـل البـدل أساسـاً مجانبـاً ل    

والأحاديث، ولأهميته أفردتُ له فصـلاً خاصـاً، لـذا سأقتصـر فـي هـذا المبحـث علـى         

  .مشروعيته، وأؤجل البحث التفصيلي للفصل الخاص 

أما مشروعيته فقد ورد صريحاً في القرآن والسنة، فالآيـة الكريمـة، أباحـت للـزوج أخـذ      

ق، وكرهت العـيش مـع زوجهـا، فكـان مقتضـى      العوض، إذا بادرت الزوجة بطلب الطلا

العدل أن تعيد له ما أنفق في زواجه منها، وإلا فيجتمـع علـى الـزوج خسـارتان، الزوجـة      

أي "  فَلاَ جُنَـاحَ عَلَيْهِمَـا فِيمَـا افْتَـدَتْ بِـهِ      : "وما بذله في زواجه منها،  فقد قال االله تعالى 

تخلـيص نفسـها مـن زواج لا تـرى فيـه      لا حرج على الزوجة أن تبذل مالاً فـي سـبيل   

بغيتها، ولا تتحقق لها منه غايـات الـزواج مـن الطمأنينـة والراحـة والاسـتقرار، كمـا لا        

حرج على الزوج أن يأخذ عوضاً عن انحلال نكاحٍ لم يختره، ولـم يبـادر إليـه، وكـذا مـا      

أتـردين  "  جاء في السنة العطرة من سؤال النبي  صلى االله عليه وسـلم لحبيبـة بنـت سـهل    

  .وكأنه يقول لها لا يصلح إلا بهذا  " عليه حديقته 

  

  

                                                 
  355ص  2، جحاشية الدسوقي على الشرح الكبيرالدسوقي،  – 1
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  الصيغة : الركن الرابع 

ويقصد بها الألفاظ الصريحة والكنائية التي يقـع بهـا الخلـع، وهـل يقـع بكـل لفـظ يفيـد         

الفراق ؟ أم هناك ألفاظ مخصوصة، وضعها الشـارع لهـذا الغـرض ؟ وهـل ينبنـي علـى       

عتبار للنية، وصورة الخلـع، دون النظـر للّفـظ ؟   سـأجيب عـن      اللفظ أحكام خاصة، أم الا

هذه الأسئلة وغيرها، مما قد ينشأ في سياق هذا المبحـث، مستعرضـا آراء المـذاهب، ومـا     

  . قالوه بهذا الشأن، ثم أرجح ما أظن أنه الأوفق والأقرب للدليل 

  ألفاظ الخلع عند الحنفية 

يقع بها الخلع، فهي عنـدهم خمسـة، كمـا لا يفرقـون      يتوسع الحنفية في اعتبار الألفاظ التي

بين صريح وكناية في اللفظ، فإذا ذكر البدل فـي المجلـس وقـع الطـلاق بائنـاً بـأي لفـظ        

كان، ولهم تفريق لطيف بين ألفاظ الخلع ولفـظ الطـلاق، فـإذا تلفـظ بـالطلاق ولـم يـذكر        

  .ال سواء ذكر البدل أم لا بدلاً وقع رجعياً أما إذا تلفظ بالخلع وقع بائناً على كل ح

، علـى أن  اشـتريت منـك طلاقـي   ، بعنى طلاقي، بارئنيوألفاظه الخمسة، طلقني، اخلعني، 

الخلـع     وألفـاظ : " يقرن مع هذه الألفاظ مقدارا مـن المـال، جـاء فـي فتـاوى السـغدي       

والثـاني اخلعنـي     ،درهـم فطلقهـا   ألـف تقول المرأة لزوجها طلقني على  أنحدها أ :خمسة

  ،بارئتـك  :فقـال  ،درهـم  ألـف تقـول بـارئني علـى     أنوالثالث   ،درهم فخلعها ألفلى ع

 :تقـول  أنوالخـامس   ،بعنى طلاقـي علـى ألـف درهـم فباعـه منهـا       :تقول أنوالرابع 

 ،فـي المجلـس فـي جميـع مـا ذكـر تطلـق        أجابها فإذا  ،اشتريت منك طلاقي بألف درهم

  1. "الألفويلزم المرأة 

تفريقهم بين الطلاق والخلـع أن ألفـاظ الخلـع توقـع الطـلاق نـاجزاً       والأمر الجوهري في 

في الحال، سواء ذكر البدل أم لم يذكر، وهو ما لا يتحقق فـي لفـظ الطـلاق العـاري عـن      

                                                 
دار , مؤسسـة الرسـالة  ، 461 ، تـوفي، 366: ص 1: ج، فتاوىالنتف في ال،  علي بن الحسين بن محمد، السغدي - 1

  صلاح الدين الناهي. د: المحقق ،2: عدد الأجزاء ،الطبعة الثانية،  1404: سنة النشر ،الأردن –عمان , بيروت، الفرقان
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 : "البدل، فالفائدة عنـدهم فـي ألفـاظ الخلـع تحصـيل الطـلاق بائنـاً، يقـول السرخسـي          

بينونـة بخـلاف مـا إذا كـان بلفـظ      وصريح لفظ الطلاق إذا كان بغير جعـل لا يوجـب ال  

  1. " الخلع

وقد قدمت أن الخلع عندهم معاوضة من جانب الزوجة ويمـين مـن جانبهـا، وتطبيـق ذلـك      

في مبحث الألفاظ، يكون بما إذا قالت الزوجـة طلقنـي علـى ألـف أو نحـوه، فـإذا قبـل        

لا كـان  الزوج وقع الخلع، أما إذا قال لها اشتري طلاقـك علـى ألـف فـإن قبلـت وقـع وإ      

رجعياً عندهم، لأنه يمين من جانبه، وكـل هـذا التفصـيل لـم نجـد لـه أساسـاً يعضـده،         

والأصل أن يكون متساوياً في حق الزوجين، فـإذا عـرض أحـدهما ووافـق الآخـر، وقـع       

الخلع، أما إذا رفضت الزوجة فوقوعه رجعياً جبراً علـى الـزوج لا مسـتند لـه، والأولـى      

  .الطرفين ليستقيم الحال  إنه معاوضة من: قول من قال

  ألفاظ الخلع عند الشافعية 

ألفاظ الخلع عند الشافعية لفظان صريحان بإجماع علمـاء المـذهب، فاديـت، وخلعـت، أمـا      

الأول فلأنه ورد في القران الكريم، وأما الثاني لجريان العـرف بـه، جـاء فـي كتـاب الأم      

و فاديتك أو ما أشـبه هـذا لـم يكـن طلاقـاً      وإذا قال لها قد خالعتك أ: " للإمام الشافعي قوله 

  2. "إلا بإرادته الطلاق لأنه ليس بصريح الطلاق

واختلف في الفسخ هل هو من ألفاظه الصريحة أم كنايـة؟ والأشـهر عنـدهم أنـه صـريح،       

أي لا تحتاج إلى نية، فمتى جـاء بهـا فقـد خـالع زوجتـه وبانـت       : ألفاظ صريحة: وقولهم

والثـاني   ،أحـدهما لا يصـح   :ففيـه وجهـان   ،قلنا إن الخلع فسـخ و: منه، جاء في المهذب 

، واختلفت عبـارتهم إنْ لـم  ينـو بـه الطـلاق علـى ثلاثـة أقـوال،         3.يصح وهو المذهب

                                                 
 23: ص 21: ج ، المبسوط للسرخسي - 1
 197ص ،  5ج ،  الأم،  الشافعي - 2
  75ص ،  2ج المهذب الشيرازي،  – 3
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أحـدها أنـه    :وإن لم ينو بـه الطـلاق ففيـه ثلاثـة أقـوال     : " أجملها صاحب التنبيه بقوله 

  1" .حوالثالث أنه ليس بشيء ولا يص ،والثاني أنه فسخ ،طلاق

واتفقت عبارتهم إنْ جاء بلفظ الطلاق، فهـو طـلاق، وقـدمت أن الخـلاف إذا وقـع بألفـاظ       

الخلع دون نية الخلع، وأما ألفاظ الكنايـة مثـل بارأتـك، وأبنتـك، فاشـترطوا ذكـر المـال،        

: لأنها من ألفاظ الكناية، فاحتاجت إلى قرينة وهو المال هنـا، يقـول الغزالـي فـي الوسـيط      

 ـنْأبَ :ي فقالنّبِأَ :في أنه لو قالت ولا خلاف"  ولـم يـذكر العـوض أن     ،ونويـا الطـلاق   ،كتُ

بخـلاف   ،لفظ  الخلـع  ينبـئ عـن العـوض     فإنّ ،هذا لا يقتضي العوض بخلاف لفظ  الخلع

  2. "لفظ البينونة

مما سبق يُلحظ اختلاف الشافعية في الألفاظ والآثـار المترتبـة عليهـا، ولعـل ذلـك راجـع       

  . في حقيقته، هل هو طلاق أم فسخ إلى اختلافهم 

  ألفاظ الخلع عند الحنبلية 

للخلع ألفاظ صريحة، وأخـرى كنايـة،  وألفاظـه الصـريحة عنـد الحنبليـة تنحصـر فـي         

الخلع أو الفسخ، أو المفاداة، والكنايـة بارأتـك، وأبريتـك، وأبنتـك، واشـترطوا أن لا      : ثلاثة

و الكنايـة، إذ نيـة الطـلاق تجعلـه طلاقـاً      ينوي الطلاق، سواء استخدم الألفاظ الصـريحة أ 

وصـيغته  : " بائناً، وهم يقولون بالفسخ على المشهور في المذهب، جاء فـي دليـل الطالـب    

وهـي خلعـت وفسـخت وفاديـت والكنايـة باريتـك وأبرأتـك         ،الصريحة لا تحتاج إلى نية

بكـل لغـة    ويصـح  ،وأبنتك فمع سؤال الخلع وبذل العوض يصح بلا نية وإلا فلا بـد منهـا  

  3. "من أهلها كالطلاق

                                                 
عالم  ، 171: ص 1: ج ،التنبيه في الفقه الشافعي: إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزأبادي أبو إسحاق: الشيرازي  -1

 . عماد الدين أحمد حيدر: المحقق  ،1:عدد الأجزاء ،الأولى: الطبعة ، 1403: سنة النشر ، بيروت، الكتب
: سنة النشر ،القاهرة ،دار السلام ، 344ص ، 5ج  ،في المذهبالوسيط : محمد بن محمد بن محمد أبو حامد: الغزالي - 2

 .محمد محمد تامر,أحمد محمود إبراهيم: المحقق  ،7: عدد الأجزاء ،الأولى: الطبعة ،1417
، 255 ص، 1ج ، دليل الطالب على مذهب الإمام المبجل أحمـد بـن حنبـل   : مرعي الحنبلي، بن يوسفا - 3

  1:  عدد الأجزاء ، الثانية: الطبعة  ،1389: نشر سنة ال،بيروت، المكتب الإسلامي
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وخالف ابن تيمية في ذلك كله، ورأى أنه يقـع خلعـاً دون التقيـد بلفـظ معـين، إذ العبـرة       

عنده للمعنى وليس للمبنى، حتى لو نوى بـه طلاقـاً، وهـو القـول الثـاني فـي المـذهب،        

 ـ    : " والفتيا على خلافه، يقول في الفتاوى الكبرى  ا جعـل  والمنقـول عـن السـلف قاطبـة إم

ومـا رأيـت فـي كـلام أحـد مـنهم أنـه         ،وإما جعله طلاقاً ،الخلع فرقة بائنة وليس بطلاق

 كـل : ق بين لفظ ولفظ ولا اعتبر فيه عدم نية الطلاق بل قد يقولـون كمـا يقـول عكرمـة    فرّ

ما أجازه المال فليس بطلاق ونحو ذلك من العبـارات ممـا يبـين أنهـم اعتبـروا مقصـود       

  1"  .والتفريق بين لفظ ولفظ مخالف للأصول والنصوص ،ناًمعي لا لفظاً ،العقد

وأما كونه يقع طلاقاً إذ استخدم ألفاظ الطـلاق أو نيتـه، ذكـره ابـن مفلـح فـي الفـروع،        

  2. "وهو بصريح طلاق أو نيته طلاق بائن ،الخلع أو الفسخ أو الفداء أو باريتك: " فقال

اظ خاصـة، إذ لا بـدّ مـن تعريـة الخلـع      وقد ذكرتُ أن العمل في المذهب، على اشتراط ألف

عن لفظ الطلاق ونية، حتى يقع خلعاً، إلا أن ما رآه ابـن تيميـة أوفـق واقـرب للأصـول،      

فلم يرد في المصدرين الأساسـيين، القـرآن والسـنة، اشـتراط لهـذه الألفـاظ أو غيرهـا،        

سـعة الإسـلام   وإنما جاء الاعتبار للمعنى، وهذا الذي رآه ابن تيمية، هـو الـذي يتفـق مـع     

  .وغاياته من الأحكام، وأما تقييده بلفظ، دون دليل، فذاك الذي يحتاج إلى الدليل 

  ألفاظ الخلع عند المالكية 

الخلع، والفدية، والصـلح، والمبـارأة، ولـبعض المالكيـة تفصـيل      : ألفاظ الخلع عندهم أربعة

هم فـي أسـاس اللفـظ،    لطيف انفردوا به في مسألة ألفاظ الخلع، فهم وإن اشتركوا مـع غيـر  

إلا أن الأثر المالي المترتب على كل لفظ يختلف عن الآخر، فقـد جعلـوا لكـل لفـظ معنـى      

خاصاً في مقدار البدل المبذول من الزوجة، فالخلع يخـتص بجميـع مـا أعطاهـا، والصـلح      

ببعضه، والمبارأة بإسقاطها حقاً لها عليه كدين أو نفقة ونحـو ذلـك، والفديـة بـأكثر البـدل      

 والمبـاراة،  ،والصـلح  ،والفديـة  ،واسـم الخلـع   : "يقول ابن رشد في بداية المجتهد .  كله لا
                                                 

   301ص  ، 32ج مجموع الفتاوى، ابن تيمية، - 1
 267ص ، 5ج  ، الفروع وتصحيح الفروع، بن مفلحا -2
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إلا أن اسـم الخلـع    ،وهو بذل المـرأة العـوض علـى طلاقهـا     :كلها تؤول إلى معنى واحد

والمبـارأة بإسـقاطها    ،والفديـة بـأكثره   ،والصلح ببعضـه  ،يختص ببذلها له جميع ما أعطاها

  1. " لى ما زعم الفقهاءع ،عنه حقا لها عليه

وجعل الإمام مالك رحمه االله تعالى المبارأة خاصة بغير المـدخول بهـا، جـاء فـي المدونـة      

زوجهـا قبـل أن يـدخل بهـا      قال مالك المبارأة التي تبـارىء : " المنسوبة للإمام مالك قوله 

  2. "فتقول خذ الذي لك وتاركني

 ـ وع مـن الاجتهـاد الخـاص بـبعض علمـاء      ولعل ما ذكره ابن رشد من تقسيمه للألفاظ،  ن

المذهب،دون تقديم أسباب مقنعة لهذا التفصيل، وهـو نـوع مـن التمييـز بـين الألفـاظ، لا       

علـى مـا   : " دليل عليه، ولعل عبارة ابن رشد  التي أوردها تعقيباً منه علـى هـذا التقسـيم    

وردتـه علـى   تضعيف منـه لهـذا القـول لافتقـاره للـدليل، ويؤيـد مـا أ       "  . زعم الفقهاء

  . تقسيمهم هذا

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 50ص ،  2ج  ، بداية المجتهدابن رشد،  - 1
 346ص ،  5ج ، المدونة الكبرىالإمام مالك،   -2
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  العلاقة بين الخلع  والإبراء والمفاداة والطلاق:  المطلب الثالث  

مما سبق في مبحث الألفاظ نجد اختلاف الفقهاء في اعتبـار اللفـظ الـذي يقـع بـه الخلـع،       

وذلك راجع للأثر المترتب علـى اللفـظ، كمـا يتعلـق بحقيقـة الخلـع عنـدهم، وبحسـب         

والمالكيـة، لـم يجـدوا     1الخلع طلاق أم فسخ، فمن اعتبـره طلاقـاً كالحنفيـة   مذاهبهم، هل 

بأساً في استعمال لفظ الطلاق مقرونا بالبدل، تفريقا له عـن الطـلاق الرجعـي، ومـن قـال      

إنّ الخلع فسخ، لم يجز فيه اسـتعمال لفـظ الطـلاق أو نيتـه كمـا هـو مـذهب الشـافعية         

  . 2والحنابلة على الراجح عندهما

الفدية فلعلها الكلمة المتفق عليها عند الجميع، نظـراً لاختصـاص اللفـظ القرآنـي بهـا،      وأما 

فلم ينازع أحد في تحقق المعنى بها، واختلفـوا فـي المبـارأة، فبعضـهم جعلهـا صـريحة،       

كالمالكية والحنفية، وبعضهم جعلها من ألفاظ الكناية التي تحتـاج إلـى قرينـة لصـرفها عـن      

 لتخدم في الطلاق كما في الخلع، ووجـه التفريـق يكـون بـذكر البـد     الطلاق الرجعي، إذ تس

حتى تصرف إلى الخلع، كما لاحظنا تمييز بعض المالكية  بـين الألفـاظ،  واعتبـار الإمـام     

  . مالك المبارأة خاصة بغير المدخول بها، وكل ذلك اجتهاد مبني على الرأي

نفيـة والمالكيـة جعلوهـا واحـدة يغنـي      وهل تحتاج هذه الألفاظ أو بعضها للنية أم لا ؟ فالح

ذكر البدل عن النية، وهو قول وجيـه إذا اعتبرنـا المعنـى أساسـاً، فيمـا فـرق الشـافعية        

والحنبلية بين هذه الألفاظ إلى صريح وكناية، فالصريح عنـدهم لا يحتـاج إلـى نيـة، فيمـا      

ولـم يعلـق الأمـر    وذكرنا أن ابن تيميـة خـالف الجميـع بـذلك     . ألفاظ الكناية معلقة عليها 

على الألفاظ، واعتبر أن الخلع معنى إذا تحققت صـورته علـى الوجـه الـذي أراده الشـارع      

وقع بكل لفظ كان، لأن الشارع أراد الحكم ولـم يعتبـر اللفـظ، وعنـده لا يرتـب الشـارع       

حكمين على لفظ واحد، وله في ذلك كلام طويل دافع فيه عـن مذهبـه فـي المسـألة، ننقـل      

فـي العقـود بمقاصـدها ومعانيهـا لا      الاعتبـار فـإن  :" ة تفي بالغرض، يقـول  عبارة واحد
                                                 

   14: ص 2: البداية جالهداية شرح  ،انينالمرغي انظر، - 1
  72: ص 2: المهذب جانظر الشيرازي،  - 2
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ولـو كـان المعنـى     ،لم يجز اخـتلاف حكمهمـا   فإذا كان المقصود باللفظين واحداً ،بألفاظها

  1." وهذا باطل كان تلاعباً ،وإن شاء لم يجعله طلاقاً ،إن شاء العبد جعله طلاقاً ،الواحد

هو الحق الذي أميل إليـه، والـذي يتفـق مـع الغايـة مـن تنزيـل        وهذا الذي قاله ابن تيمية 

أحكام الشريعة، فالعامة لا تفرق بين لفظ وآخر، والخلـع معنـى محـددٌ فـي أذهـانهم، وإذا      

لم يبين لهم أحد العلماء لا يعرفون الفرق، مما قد ينشأ عنـه أثـر لـم يـرده صـاحبه وفـي       

فـاظ خاصـة يحتـاج إلـى دليـل، ألا تـرى أن       هذا من الحرج ما فيه، ثم إن تقييد المباح بأل

القرآن الكريم ذكره على سبيل الوصـف ولـيس التخصـيص ؟ فكـل طـلاق بمـال يكـون        

فداءً كما صح عن ابن عباس وغيره، وهو الذي تبناه ابن تيميـة، فكلمـة فـداء هنـا وصـفاً      

  . واالله تعالى أجل وأعلم . وليست قصراً

  

 

                                                 
 298، ص  32ج، الفتاوى الكبرى ابن تيمية، - 1
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قد يختلف حكم الخلع بحسب أسبابه الموجبة له، فقد تكون الزوجة هي الكارهة لزوجها، أو       

قد يكون هو الذي يلجئها إلى طلب الخلع، أو قد يكون الشقاق من الزوجين معا، فيتم الخلع بنـاء  

م بسبب أو من غير سبب، فما الحكم في كل مسألة من هذه المسائل؟ على اتفاقهما الاثنين، وقد يت

  .     هذا ما سأبينه في مباحث هذا الفصل إن شاء االله تعالى

  الكره من الزوجة: المبحث الأول 

الخلع يتعلق بإرادة الزوجة فراق زوجها، لأسباب تراهـا موجبـة، وسـواء كانـت هـذه          

م الخلع أنزل لمعالجة أحكـام إنهـاء عقـد الزوجيـة بنـاءً      الأسباب  ظاهرة أم باطنه، فإن حك

على طلبها، وهذا هو الأصل الذي نزلت الآية لبيـان حكمـه، فقـد اتفـق جمهـور العلمـاء       

على أن الخلع متعلق برغبة الزوجة في إنهاء العقد، واختلفـوا بعـد ذلـك فيمـا ينشـأ مـن       

 ـ     ة الـزوج دون الزوجـة ؟   آثار عن هذا الأصل، فهل يصـح الخلـع إذا كـان الفـراق رغب

وهل يصح أن تختلع المرأة بغير سبب موجب ؟ وهل يلـزم الـزوج علـى مخالعتهـا إذا لـم      

يرغب ؟ وهل يصح إذا أجبرها على مخالعتـه ؟ ومـا يفعـل القاضـي إذا كانـت الصـورة       

المعروضة أمامه تتفق ومعنى المفاداة الوارد في الآيـة، ولكـن حقيقـة الحـال غيـر ذلـك،       

أمامه  لمعالجة هذا الخلل ؟ الإجابة عن هـذه الأسـئلة وغيرهـا سأوضـحها فـي       وما السبيل

  .هذا المبحث، والمباحث التي تليه إن شاء االله تعالى  

المفسرون ومن خلال شرحهم وبيانهم لآية الفداء، وهي المرجـع العـام لهـذا الحكـم، أكـدوا      

: نـاء علـى نظـراتهم فـي الآيـة      على تعلقه برغبة الزوجة ابتداء في إنهاء العقد، وناقشوا ب

فْـتُمْ  وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شيئاً إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَـا حُـدُودَ اللّـهِ فَـإِنْ خِ    " 

   229البقرة "  أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

مدى مشروعية انطباق الحكم على غير هذه الحالـة، أي فيمـا لـو اشـترك الزوجـان فـي        

الرغبة ابتداء في إنهاء العقد، أو انفرد الـزوج فـي الرغبـة فـدفع زوجتـه لطلـب الفـداء،        

تحت تأثير الإضرار الواقع عليها من قبله لهـذا الغـرض، فهـل فـي الآيـة كمـا فسـرها        

الأسـاس، فـي إضـفاء المشـروعية، وانطبـاق الحكـم        علماؤنا ما يعضد غير هذه الحالـة 
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عليها، أم أن الأمر واسع ويمكن القياس عليه ؟ خاصـة وأن الضـمير جـاء بصـيغة المثنـى      

وَلاَ يَحِلُّ لَكُـمْ أَن تَأْخُـذُواْ مِمَّـا آتَيْتُمُـوهُنَّ شـيئاً إِلاَّ أَن يَخَافَـا أَلاَّ يُقِيمَـا        : " في قوله تعالى

فضـمير المثنـى   "  إِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَـا افْتَـدَتْ بِـهِ   حُدُودَ اللّهِ فَ

راجع للزوجين أو الحكمـين فـي قـول ؟  ومـا معنـى الجنـاح ؟       "  يُقِيمَا ،يَخَافَا " في قوله 

بمعنـى أن يكـون   وهل يعود على معنى العوض بذلاً وأخذاً أم على جوانـب المسـالة كلهـا،    

  الشقاق منهما معاً، وليس من الزوجة وحدها ؟ 

فـلا   ،إذا كانت المـرأة راضـية مغتبطـة مطيعـة    : " يقول الطبري في شرحه للآية الكريمة 

خـذ منهـا فهـو    أفمـا   ،فإن أخذ منها شيئاً علـى ذلـك   ،بها حتى تفتدي منه يحل له أن يضرّ

فقـد حـل لـه أن يأخـذ منهـا مـا        ،قبلهـا مـن   ،والظلم ،والبغض ،وإذا كان النشوز ،حرام

  1"  افتدت به

وهذا الذي قرره الطبري هو الذي يتفق مع النقل والعقـل، فـإن الكتـاب والسـنة قـد أباحـا       

للزوج أن يأخذ ما بذل تعويضاً عن فراق امرأتـه لـه برغبتهـا وإرادتهـا، فقـد جـاء فـي        

بـن قـيس إلـى رسـول االله     جاءت امرأة ثابـت  :  رواية البخاري بسنده عن ابن عباس قال 

 ،يا رسول االله إني لا أعتـب علـى ثابـت فـي ديـن ولا خلـق       :صلى االله عليه وسلم فقالت

قالـت  ) . فتـردين عليـه حديقتـه    (  :فقال رسول االله صلى االله عليه وسـلم  ،ولكني لا أطيقه

  2نعم

عـادت لـه   فالنبي  صلى االله عليه وسلم  يقرر للمـرأة أن طلبهـا الفـراق لا يصـلح إلا إذا أ    

أن العـوض يطيـب إذا كـان    : ما بذل، وهو قول عامة أهل العلـم مـن السـلف والخلـف    

النشوز من قبل الزوجة، وقد قلت سابقاً إن هذا القدر مـن المسـألة مجمـع عليـه، ويسـتدلّ      

بالمعقول، على تغريم الذي يطلب الفرقة إذا كان الآخـر راضـياً بشـريكه، ولـم يـأت مـن       

  . يدفع شريكه لطلب إنهاء هذه الشراكة تخلصاً من ضرر صاحبه الأفعال أو الأقوال ما
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وأجمعـوا علـى   : " يقول القرطبي مؤكدا هذا الإجمـاع الـذي ذكرنـاه فـي تلـك الحيثيـة       

    1" هالِبَتحظير أخذ ما لها إلا أن يكون النشوز وفساد العشرة من قِ

لإجمـاع علـى كـل    والإجماع الذي قرره القرطبي هنا خاص بهـذه الحيثيـة، ولـم يقصـد ا    

مسائل الباب، وهو الأصل العام الذي تتقرر مسـائل البـاب عليـه، وابـن كثيـر يقـرر أن       

فلـم يشـرع الخلـع إلا فـي هـذه      : " الدليل يعوز من قال بخلاف هذا القول حيـث يقـول   

  2"  الحالة فلا يجوز في غيرها إلا بدليل والأصل عدمه
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  ان  الكره من الزوجحكم الخلع إذا ك:المبحث الثاني 

أثبتُ في المبحث السابق أن الخلع في أصـله، ينشـأ عـن طلـب الزوجـة فـراق زوجهـا،        

وقدمت ما قاله المفسرون والفقهاء، في إثبات هـذا القـول، وأن هـذا الأصـل محـل اتفـاق       

بين العلماء، حتى نقل بعضهم الإجماع عليه،  وأمـا إذا دفعهـا لطلـب الخلـع دفعـاً، وهـي       

ة في الفراق، فقد أجمعوا على حرمتـه،  أخـرج الطبـري بسـنده عـن الرُّبَيّـع        ليست راغب

فـلا يحـل لـه أن يضـربها حتـى تفتـدي        مطيعـةً  مغتبطةً إذا كانت المرأة راضيةً: " قال 

  1. " خذ منها فهو حرامأفإن أخذ منها شيئاً على ذلك فما  ،منه

 ـبَكان مـن قِ  إذا: " ونقل الجصاص عن الثوري نفس المعنى، حيث يقول   فـلا يحـل لـه     هِلِ

   2".ًأن يأخذ منها شيئا

وهل معنى قولهما حرام متعلق بأخذه البـدل فحسـب مـع وقـوع الخلـع ؟ أم إن الخلـع لا       

  يقع أصلاً، أم يقع طلاقاً رجعياً ؟ 

ابن كثير في تفسيره أكد على عدم صحة هذا النـوع مـن الخلـع، لأن الـدليل علـى خلافـه       

لا يجـوز الخلـع  إلا أن يكـون الشـقاق والنشـوز مـن       : لحالة، قال ولم يشرع لمثل هذه ا

فـلا يجـوز فـي غيرهـا إلا      ،فلم يشرع الخلع  إلا فـي هـذه الحالـة   ،  جانب المرأة فيجوز

  3.والأصل عدمه ،بدليل

بـأن  : وكيف السبيل لمعرفة أن المرأة مكرهة على طلب الخلع ؟ أجـاب عـن ذلـك المالكيـة    

ات ضرر على زوجها، بأنها كانـت مكرهـة علـى طلبهـا، لتسـترد      للمرأة أن تقيم دعوى إثب

وإباحته مقيدة بمـا إذا لـم يكـن ذلـك عـن ضـرر       : " ما أخذ منها، يقول في كفاية الطالب 
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لا يلزمها فـإن كـان الافتـداء إنمـا هـو عـن        بها مثل أن ينقصها من النفقة أو يكلفها شغلاً

  .1 "رجعت عليه بما أعطته ولزمه الخلع   ،ضرر بها

ويظهر أن المالكية عاملوه بنقيض قصده وهو سائغ، لأنه معتـدٍ، أمـا الحنفيـة، فقـد حرمـوا      

أخذه البدل في حال كان النشوز من جهتـه، وان أوقعـوا الخلـع قضـاءً،على مـذهبهم فـي       

التفريق بين الحكم قضاءً وديانةً، وهو أمر غير مسلم لهم، والحـق أنّ مـا كـان حرامـاً فـي      

  ! إجازته في القضاء، وهل القضاء إلا ترجمةٌ أمينةُ للشريعة ؟ الشريعة لا يصح

ولهـذا   وهذا لأن جواز أخذ المال هنا بطريق الزجـر لهـا عـن النشـوز    : " يقول السرخسي

وهـذا لا يخـتص بمـا سـاق إليهـا مـن المهـر دون         ،لا يحل إذا كان النشوز من الـزوج 

  2. "الخلع  صحيح فأما في الحكم ،غيره

عضده النصوص، ويتفق وعدل الشـريعة، أن الـذي يطلـب الفـراق عليـه أن      والحق الذي ت

يتحمل المغرم، إذ لا يعقل أن يكون هو الذي  دفع امرأتـه إليـه، ثـم يطلـب عوضـاً منهـا       

وَإِنْ : " فيجمع عليها الفراق وخسارة المـال، وهـو مـا لـم يقلـه أحـد، واالله تعـالى يقـول        

نَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْـدَاهُنَّ قِنطَـاراً فَـلاَ تَأْخُـذُواْ مِنْـهُ شَـيْئاً أَتَأْخُذُونَـهُ        أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَا

  ).20النساء( }بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً 

وهذا نص قاطع في المسألة، لا يصلح فيه التأويل إلـى غيـر مفهومـه الـذي يتبـادر إلـى       

ن الزوج من قـرر الفـراق، سـواء جـاء الطلـب      الذهن ابتداءً، وهو تحريم أخذ البدل إنْ كا

الظاهري منها أو منه لا فرق، ويبقـى دور القضـاء فـي تحديـد المسـؤول عـن الفـراق،        

  . وتحميله المسؤولية المالية
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  حكم الخلع إذا كان الكره من الزوجين:المبحث الثالث 

تضـى العـدل   قلتُ إنّ من يطلب الفراق يتحمل المسؤولية، وعليـه الغـرم وحـده، وهـذا مق    

الذي تعضده النصوص، فماذا إذا تـوزع الأمـر عليهمـا معـاً، وكانـت الرغبـة بـالفراق        

مسؤوليتهما الاثنين، ورأى كل منهما فـراق صـاحبه، فمـن الـذي يتحمـل منهمـا الغـرم؟        

وهل في آية الفداء أو غيرها ما يسعف هـذه الحالـة  فـي إضـفاء المشـروعية، وانطبـاق       

 ـ ر واسـع، ويمكـن القيـاس عليـه ؟ خاصـة وأن الضـمير جـاء        الحكم عليها؟ أم أن الأم

وَلاَ يَحِـلُّ لَكُـمْ أَن تَأْخُـذُواْ مِمَّـا آتَيْتُمُـوهُنَّ شـيئاً إِلاَّ أَن       : "بصيغة المثنى في قوله تعـالى  

"  عَلَيْهِمَـا فِيمَـا افْتَـدَتْ بِـهِ    يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَـاحَ  

راجـع للـزوجين أو للحكمـين المرسـلين مـن      "  يُقِيمَـا ،  يَخَافَـا " فضمير المثنى في قوله 

السلطان ؟  وما معنى الجناح ؟ وهل يعـود علـى معنـى العـوض بـذلاً وأخـذاً أم علـى        

  ة وحدها ؟ جوانب المسالة كلها، بمعنى أن يكون الشقاق منهما معاً، وليس من الزوج

إذا كانـت المـرأة راضـية    : " يقول شيخ المفسرين الطبري فـي شـرحه للآيـة الكريمـة      

فإن أخـذ منهـا شـيئاً علـى ذلـك       ،بها حتى تفتدي منه مغتبطة مطيعة فلا يحل له أن يضرّ

فقـد حـل لـه أن     ،وإذا كان النشوز والـبغض والظلـم مـن قبلهـا     ،خذ منها فهو حرامأفما 

  1. " ت بهيأخذ منها ما افتد

وهذا الذي قرره الطبري هو الذي يتفق مـع النقـل والعقـل، فـإن الكتـاب والسـنة أباحـا        

للزوج أن يأخذ ما بذل تعويضاً عن فراق امرأته لـه برغبتهـا وإرادتهـا، وهـذا لا خـلاف      

فيه، ولكن ماذا لو كان الشقاق منهما معا، فلـيس احـدهما بـأولى مـن الآخـر فـي تحمـل        

ع الخلع شرعاً في هذه الحالة ؟ ومن يـدفع لمـن ؟ وقـد اختـار الطبـري      المسؤولية، وهل يق

 سفي تفسيره، أن يكون الشقاق منهما معاً حتى يحل الفداء، ونسب هـذا القـول إلـى طـاوو    

 ـوأولى هذه الأقوال بالصحة قول من : والحسن ، قال  لا يحـل للرجـل أخـذ الفديـة     : ال ق

معصـية االله مـن كـل واحـد منهمـا علـى       من امرأته على فراقه إياها حتى يكون خـوف  
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، والمـذاهب الأربعـة،   1 والحسـن  سطـاوو علـى مـا ذكرنـاه عـن      منهما جميعاً ،نفسه

والظاهرية، وجمهور الفقهاء من السلف والخلـف، علـى أن الخلـع فـي أصـله أن يكـون       

المخافـة لعـدم إقامـة     أندل ذلـك علـى   : " النشوز منها وحدها، يقول الشوكاني في السيل 

  2. "د االله من طريقها كافية في جواز الاختلاعحدو

 منهـا وحبـاً   ولا يجوز الخلع إلا أن يكـون خلـع المـرأة اختيـاراً    : يقول ابن جزي المالكي 

فإن انخـرم أحـد هـذين الشـرطين نفـذ       ،منه بها ولا ضررٍ إكراهٍ من غير في فراق الزوج

  3.الطلاق ولم ينفذ الخلع

إذا كان النشـوز مـن جهـة الزوجـة وحـدها، لأن الـزوج        والذي أميل إليه أنّ الخلع جائز

عادة ما يكون هو صاحب السيادة وهو الأقوى، فلا يبعـد أن يـدفعها إلـى مخالعتـه، إذا لـم      

يرغب فيها، أو وجد منها بعض النفور، ولو كان معنى الآية إرجـاع النشـوز إليهمـا معـا،     

خالفـة مـن الـزوجين، ثـم يُرَتَّـب      ما جعلت البذل من جهتها وحدها، فلا يعقل أن تكـون الم 

العبء على الزوجة وحدها، فهذا مما ينافي العدل الذي نزل الكتـاب العزيـز لتقريـره بـين     

العباد، ووجه آخر في نسبة الخوف إليهما معاً، تعود إلى خـوف الرجـل مـن عـدم قدرتـه      

بـة فـي الفـراق    على الوفاء بحقها، إذا رأى منها نشوزاً، فشملته الآية، مـع تقريـر أنّ الرغ  

جاءت من جهة الزوجة ابتداءً وانتهاءً، فهو وإنْ شاركها فـي الـبغض أثـرا عـن نشـوزها،      

  .لكنه لم يسع لفراقها ولم يدفعها إليه ابتداءً، واالله اعلم 

  

  

                                                 
    478ص   - 2ج عن تأويل آي القرآن جامع البيان ، الطبري - 1
دار الكتب  ،364: ص 2: ج، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهارالشوكاني، محمد بن علي بن محمد،  -  2

 . محمود إبراهيم زايد: المحقق ، 4: د الأجزاء عد، الأولى: الطبعة  ،1405: سنة النشر ،بيروت، العلمية
  1:عدد الأجزاء : 154:ص 1:ج ،القوانين الفقهية لابن جزي، محمد بن أحمد الكلبي الغرناطي، بن جزيا - 3

  
 



 55 
 

  إكراه الزوج لزوجته على المخالعة: المبحث الرابع 

لزوجـة بطلـب الخلـع تحـت     ومن المسائل التي أثارت جدلاً في كتب الفقه، ما إذا تقـدمت ا 

فهل يقع الخلع في هـذه الحالـة؟ وهـل يجـوز للـزوج      !! ضغط زوجها أو هرباً من نشوزه 

إيقاع الضرر عليها ليرغمها على مخالعته؟ وإذا فعـل هـل يقـع الخلـع، ويحـل لـه أخـذ        

البدل ؟ هذا ما سأناقشه في هذا المبحث، مستعرضاً الأدلـة وحجـج كـل مـذهب ومقارنتهـا      

  .لعام، وصولاً إلى ما نعتقد أنه الحق إن شاء االله تعالى بالدليل ا

جمهور العلماء على أن الخلع في أصـله حـق للزوجـة، إذا رأت أنهـا لا تسـتطيع العـيش       

مع زوجها، وليس للزوج دفعهـا إليـه لأن الشـارع أعطـاه الطـلاق اسـتقلالاً، فـإنْ أراد        

، فلـيس مـن العـدل أن يسـتمتع بهـا      إنهاء العقد من جهته ولأسبابه، فالطلاق في يده وحده

ما شاء االله له، ثم يجبرها على رد مهرها الذي أخذته منـه، فهـذا ممـا يتنـافى مـع نـص       

الشريعة وروحها، كما لا يعبِّر عن نفس شريفة، لذا فـان عبـارات الفقهـاء جـاءت قاسـية      

 ـ      ذه في حق من يقدم على عضل امرأته لتفاديه، ما بـين محـرم، وكـاره، واعتبـار مـا أخ

سحتاً لا يجوز أكله،، والحالة الوحيـدة التـي فهـم منهـا بعضـهم جـواز عضـل الرجـل         

لزوجته حتى تفاديه أن يراها متلبسة بالزنا، وعبروا عنها بـان يجـد عنـدها رجـلاً، وممـن      

قال بهذا الشافعية، وابن سيرين، وأبي قلابة، وهـؤلاء حرمـوا كغيـرهم الإضـرار بـالمرأة      

ا، وأباحوا  الحالة الوحيـدة التـي ذكرتهـا، وهـي وقـوع الزوجـة       لدفعها إلى مخالعة زوجه

بالزنا، فلزوجها إجبارها على مخالعته، ضماناً لحقه، وله أخـذ البـدل، اسـتناداً إلـى الآيـة      

 }نَـةٍ  وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَـذْهَبُواْ بِـبَعْضِ مَـا آتَيْتُمُـوهُنَّ إِلاَّ أَن يَـأْتِينَ بِفَاحِشَـةٍ مُّبَيِّ      : " الكريمة 

   19النساء
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وإذا : " حيث فسروا الفاحشة هنا بالزنا من طرفها، وقد قطع بـه الشـافعي فـي الأم، فقـال     

أتين بفاحشة مبينة وهي الزنا فأعطين بعـض مـا أوتـين ليفـارقن حـل ذلـك إن شـاء االله        

  1" تعالى

وقصر بعضهم إباحة الخلع أصـلاً، علـى تلـبس المـرأة بالفاحشـة، ونصـوا علـى عـدم         

زه ابتداءً إلا في هذه الحالة، وهو ما نقلـه صـاحب المبـدع عـن ابـن سـيرين وأبـي        جوا

وَلاَ " :لقولـه تعـالى   ) أي معهـا  (  لا يحل الخلـع  حتـى يجـد رجـلا     : قلابة، حيث قالا 

  2".تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ

وهو قول مرجوح، يخالف النص في آية الفداء، وكأنه خصـص آيـة الفـداء بآيـة العضـل،      

ولم يقله غيرهم على ما اعلم، ومن خلال مـا استعرضـته مـن أقـوال المفسـرين وفقهـاء       

المذاهب، أرجح ما ذهب إليه المالكية من إيقاع الخلـع عليـه ورد البـدل إلـى الزوجـة، إن      

لزوجته، وأميل إلـى قـول الشـافعي الـذي أعطـى رخصـة        كان الخلع وقع بإكراه الزوج

، إعمالا للنصـوص جميعهـا وجمعـاً بـين الأدلـة،      3للزوج في دفع امرأته لتخالعه إن زنت

لأن الأصل عدم التعارض، والأصل أن كلّ نـص جـاء لمعالجـة مشـكلة بعينهـا، ولـيس       

  .بديلاً أو مخصصاً عن النصوص الأخرى  

  

  

  

  

                                                 
 117ص  5،  ج ،الأمالشافعي،  - 1
 219ص ،  7، ج المبدع، ابن مفلح -2
 117ص  5،  ج، الأمانظر، الشافعي،  - 3
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  لغير سبب الخلع: المبحث الخامس 

السؤال الذي قد يرد على الذهن، هل للمرأة أن تطلب الفـراق دونمـا سـبب ؟ أم لا بـد مـن      

موجب لهذا الطلب، وهل للقاضي أن يسألها إثبـات هـذا الموجـب ؟ وهـل الـزوج مخيـر       

بين الموافقة والرفض ؟ أم هو مجبر على إجابـة طلبهـا ؟ وهـل للقاضـي سـلطة التطليـق       

  خالعة زوجته ؟ على الزوج حال رفضه م

هذه الأسئلة مثار خلاف واسع بين فقهاء المـذاهب، ولكـل فريـقٍ حججـه وبراهينـه التـي       

يدعم بها قوله، فأين الحق في كل ذلك، وأي الأقـوال يعبـر عـن حكـم االله ورسـوله فـي       

هذه المسائل، مع التقرير المسـبق أن مجـال النظـر فـي هـذه المسـائل واسـع، وبعـض         

ا كل فريق حمالة أوجه، يصعب التسـليم بـدلالتها علـى هـذا القـول      النصوص التي يحتج به

  .أو ذاك ومفارقتها لغيره 

فمن حيث المبدأ نهى النبي  صلى االله عليه وسلم  المـرأة أن تبـادر لطلـب الطـلاق دونمـا      

سبب، وجاءت عبارته تحمل أقسى درجات التحذير، فهل يحمـل هـذا علـى التحـريم وهـو      

وكيف ينهى الشـارع عـن أمـر، ويقبـل الـدعوى فيـه ؟وهـل        ، ةالظاهر، أم على الكراه

يخرجه هذا عن معنى التحريم؟ والنهي المشار إليه هنا، جـاء فـي الحـديث الصـحيح الـذي      

أيمـا  :  قـال  رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم     : رواه أحمد وغيره بسنده عن ثوبان أن 

   1" ئحة الجنة امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها را

إن الأمر البديهي أن المرأة لا تطلب الفـراق، إلا إذا كـان لـديها مـن الأسـباب مـا       : أقول

يدعوها لهذا الطلب، حتى لو لم تقم المرأة بإبداء تلك الأسـباب، إذ قـد تعجـز عـن إثباتهـا      

رغم وجودها حقيقة، والأصل أن الشارع لا يعلق حكماً علـى أمـرٍ يصـعب إثباتـه، فيكـون      

                                                 
مؤسسة قرطبـة   ، 83، ص 5ج ،  22493 برقم، مسند الإمام أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل أبو عبدااللهي، الشيبان - 1

أخرجه أبوداود وابن ماجة وغيـرهم  ، والحديث الأحاديث مذيلة بأحكام شعيب الأرنؤوط عليها،6: عدد الأجزاء ، القاهرة

  .وصححه الألباني 
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من أثبته من وجه ونقضه من وجه آخـر، وهـذا ممـا يتفـق العقـلاء علـى عـدم قبولـه         ك

بينهم، فضلاً عن الشارع الحكيم، لذا فـإنّ النهـي الـوارد فـي أحاديـث المختلعـات لغيـر        

سبب، يشمل الأسباب الظاهرة والباطنه، وبما أن الحـاكم لا يكلـف الإنسـان مـا هـو فـوق       

اكتفي بشـهادة المـرأة أنهـا كارهـة لزوجهـا مـن غيـر        طاقته من إثبات تلك الأسباب فقد 

إبداء الأسباب، ليرتب على الطلب ما يقتضيه مـن الفـراق، وهـذا مـا ورد صـراحة فـي       

الآية موضوع البحث، إذ رتبت الحكم علـى خشـية الوقـوع فـي الإثـم، قبـل وقوعـه إذ        

بـي  صـلى االله   الكراهة مظنة تحصيله، كما إن أحاديث الخلع لم يـرد فـي أيٍ منهـا أن الن   

إمـا قبولـه بشـهادتها علـى     : عليه وسلم  راجع المرأة في سبب طلبها، فيتعين أحد أمـرين  

أمر هي تجده في نفسها، أو وجد من السبب الظاهر ما يغنـي عـن السـؤال، خاصـة وأنـه      

  . 1قد ورد في بعض طرق الحديث أنه كسر يدها

ث  لاخـتلاف اسـم المـرأة وسـياق     ولعل تعدد الحادثة كما قرر غير واحد من علماء الحـدي 

ومعنـاه أن الحكـم جـاء مـرة للسـبب الظـاهر، ومـرةً        . القصة  يدل على وقوع الحادثتين

لسببٍ باطن، اكتفي فيه بإبداء الكراهة من المرأة، كما يلحـظ فـي السـياق ذاتـه، أن النبـي       

هن، بـل إن مـا   صلى االله عليه وسلم  لم يعظ أياً من النساء اللواتي طلبن الفـراق، ولـم يـنه   

أجمعت عليه الروايات يدل صراحة على إمضائه للطلـب، وأمْـرِهِ للـزوج بفراقهـا، وغايـة      

  .ما هنالك أمْرُه المرأة بردِّ ما أخذت من صداق 

وبهذا يمكن الجمع بين الأدلة، بين من قال بتحريم الخلع دون سـبب كـابن عبـاس وغيـره،     

 ـ   الجمهور، وقـد أوضـحت القـول فيـه     ومن أجازه من غير سبب كالشـافعي، أو كرهـه ك

سابقا، وفي ظني أن هذه من المسائل التـي يصـعب التحقـق منهـا قضـاءً، فَيُكتفـى فيهـا        

  .بشهادة المرأة على نفسها أنها كارهة للعيش مع زوجها

  

                                                 
     . والحديث صححه الألباني  677ص  ، 1ج ،سنن أبي داودأبو داود،  -  1
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  دور القاضي في إلزام الزوج بالخلع حال رفضه: المبحث السادس 

لـب الزوجـة لخلعـه ؟ وهـل للقاضـي      هل للـزوج أن يـرفض ط  :  قد يثار السؤال الآتي

  سلطة إيقاع الخلع عليه جبراً بناءً على طلبها ؟

للجواب على هذه الأسئلة نورد أقوال العلمـاء، فبعضـهم قـال يسـن للـزوج الإجابـة ولا        

ويطلقهـا   : "يلزم بها، وهو المفتى به عند الحنبلية،  وجزم به ابن حزم فـي المحلـى، قـال    

  1. " إن رضي هو وإلا لم يجبر

  ، 2زيدان في كتابه المفصل مورجح هذا القول الدكتور عبد الكري

ومال آخرون لإلزامه بالموافقـة، وهـو مـذهب بعـض الحنبليـة علـى مـا نقلـه عـنهم          

: "  المرداوي وغيره، وتردد ابن تيمية في المسألة  كمـا نقـل عنـه المـرداوي حيـث قـال       

  3" .ب الإجابة إليهواختلف كلام الشيخ تقي الدين رحمه االله في وجو

أي  - أعياهمـا  وإن: " والجمهور جعلوا الأمر للحكمين، يقول الشـوكاني فـي فـتح القـدير    

 الحـاكم  مـن  أمـر  دون مـن  ذلـك  لهما جاز بينهما التفريق ورأيا حالهما إصلاح  -الحكمين

 وهـو  وإسـحاق  والأوزاعـي  مالـك  قـال  وبـه  ،الـزوجين  من بالفرقة توكيل ولا البلد في

 عـن  كثيـر  ابـن  وحكـاه  والشـافعي  والنخعي والشعبي عباس وابن وعلي عثمان عن مروي

  4" .الجمهور

والحق أن الأمر يحتاج للنظر في أدلة المتنـازعين، فتقريـره علـى أي وجـه، لا بـد لـه         

فـإذا قلـتُ إن   . من مستندٍ تعضده النصوص، ويتفق مع الغايـة مـن تقريـر الحكـم ابتـداء     

الحكم الوارد في الآيـة فـي كثيـر مـن موجباتـه وأسـبابه،       الزوج له الرفض، فقد عطلتُ 

وإذا جعلناه مطلقاً وقررنا على الزوج الموافقة جبراً، فقد أبطلنـا ولايتـه علـى أهلـه، وكـلا      
                                                 

    2353ص  ،10ج  ، المحلىابن حزم ،  -  1
 .  ، مؤسسة الرسالة 215،ص 8، جالمفصل في أحكام المرأة والبيت المسلمعبدالكريم زيدان،  -  2
 382ص  ،8ج   الإنصاف،لمرداويا -3
 697،  ص 1ج  ،فتح القديرالشوكاني،   -4
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ولمعرفة الصواب وللخروج من هذا المشـكل، لا بـد مـن العـودة للآيـة      !! الأمرين مشكل 

  . اً من هذه الآراءالكريمة، ولما جاء في السنة، لمعرفة ما يعضد أي

لم يتعرض المفسرون صراحة لهذا الأمر في تفسيرهم لآية الفداء، وإنمـا أجـابوا عنـه فـي     

وَإِنْ خِفْتُمْ شِـقَاقَ بَيْنِهِمَـا فَـابْعَثُواْ حَكَمـاً مِّـنْ أَهْلِـهِ       {:تفسيرهم للآية الكريمة في قوله تعالى 

 } .يُوَفِّـقِ اللّـهُ بَيْنَهُمَـا إِنَّ اللّـهَ كَـانَ عَلِيمـاً خَبِيـراً        وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيـدَا إِصْـلاَحاً  

  ).35النساء(

  رفع أمرها إلى السلطان فيبعـث حكمـا مـن أهلـه وحكمـا مـن أهلهـا       ي: جاء في الطبري 

   1. فأيهما كان أظلم رده السلطان وأخذ فوق يده وإن كانت ناشزا أمره أن يخلع

 علـى  الـزوج  يجبـر  أن للقاضـي  جـاز :" ، حيـث يقـول   وهو ما رجحه الشيخ ابن بـاز  

  2"  الفراق

ومـذهب مالـك وجمهـور العلمـاء أن الحكمـين ينظـران       : " وجاء في تفسير الثعالبي قوله 

في كل شيء ويحملان على الظالم ويمضيان ما رأياه من بقـاء أو فـراق وهـو قـول علـي      

:  " الأدلـة الرضـية قـال     ،وجزم الشـوكاني بـه فـي   3" وغيرها المدونةبن أبي طالب في 

  . 4"بينهما ولا بد من التراضي بين الزوجين على الخلع  أو إلزام الحاكم مع الشقاق 

شـهدت علـي بـن    : " ، قـال  5بسنده عن عبيدة السـلماني  قومن الآثار ما أخرجه عبد الرزا

مع كل واحد منهمـا فئـام مـن النـاس فـأخرج هـؤلاء        ،أبي طالب وجاءته امرأة وزوجها

إن رأيتمـا أن   ،أتـدريان مـا عليكمـا    :فقال علي للحكمـين  ،وهؤلاء حكماً ،من الناس اًحكم

                                                 
 463ص 2ج  ،ل آي القران، جامع البيان عن تأويالطبري  -1
 )43 ص/  19 ج( - باز فتاوى ابن مجموع،  باز ابن -2
   371ص   - 1ج ، تفسير الثعالبي - 3
دار  ،188: ص 1: ، ج،الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسـائل الفقهيـة  ، الشوكاني محمد بن علي بن محمد -4

 محمد صبحي الحلاق: المحقق ، 1: عدد الأجزاء،الأولى: الطبعة  ،1413: سنة النشر ،بيروت: ،الندى
بن عمرو وقيل عبيدة بن قيس الكوفي أحد الأئمة أسلم في حياة النبي صلى االله عليه وسلم روى عن  عبيدة السلماني -5

    694ص  ، 1ج  للذهبي الكاشف./  72علي وابن مسعود وعنه إبراهيم وابن سيرين وأبو إسحاق مات 
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 :فقـال علـي   ،أمـا الفرقـة فـلا    :فقال الـزوج  ،ن رأيتما أن تجمعا جمعتماإو ،تفرقا فرقتما

    1" .تبرح حتى ترضى بكتاب االله لك وعليك واالله لا ،كذبت

 ـكَأنـا ومعاويـة حَ   ثتُعِبُ : "أيضاً عن ابن عباس قال  قوروى عبد الرزا إن  :ن فقيـل لنـا  يْمَ

وبلغنـي أن الـذي    :قـال معمـر   ،وأن رأيتمـا أن تفرقـا فرقتمـا    ،رأيتما أن تجمعا جمعتما

   2. " بعثهما عثمان

وبمثله روى عبدالرزاق عـن الشـعبي وسـعيد بـن جبيـر وطـاووس وغيـرهم، وتـرجم         

  3. "ند الضرورةباب الشقاق وهل يشير بالخلع ع : " البخاري للآية بقوله 

وعمدة القول في كل ذلك، ما أخرجه البخاري عـن ابـن عبـاس، قـول النبـي  صـلى االله       

وهـو أمـر إلـزام، ولـيس إرشـاد أو توجيـه،       " طلقها تطليقة : " عليه وسلم لثابت بن قيس 

فما قدمناه من أقوال لعلي وابن عباس وعدد من التابعين، ومـا قالـه المفسـرون فـي سـلطة      

السلطان بإلزام الـزوج بـالخلع إنْ كانـت راغبـة فـي الخلـع علـى الخـلاف         الحكمين أو 

  . المعروف بين القولين  يؤكد ما ذهبنا إليه من سلطة الإلزام سواء للسلطان أو الحكمين

  ." خذ منها: " صلى االله عليه وسلموما ذهب إليه بعض العلماء من أن قول النبي  

أمر إرشاد ولـيس إلـزام، يـرده مـا ورد علـى      "  ا وطلقه: "  صلى االله عليه وسلم ثم قوله

لسان ثابت بن قيس صاحب القصة، فقد أخـرج الـدارقطني وغيـره، أن ثابـت بـن قـيس       

  4. "صلى االله عليه وسلمقبلت قضاء رسول  : حينما بلغه الخبر قال 

  

                                                 
     512ص   - 6ج ، نف عبد الرزاق مص ،عبد الرزاق - 1
    512ص   - 6ج ، مصنف عبد الرزاق  ،عبد الرزاق - 2
     2022ص   - 5جالمختصر،  صحيحالجامع الالبخاري،  – 3
 11843وعبدالرزاق برقم  14626، وأخرجه البيهقي في الكبرى رقم 255ص   -  3ج  /39 رقم  الدارقطني، -  4



 62 
 

 وقد تلقى العلماء هذا الحديث بالقبول، فهو حجة لمن قال إن الخلـع للسـلطان أو علـى اقـل    

ولـو قـال   :" تقدير له الحق في الإلزام، إذا رأى ذلك مناسـباً، والشـافعي رحمـه االله يقـول    

   1."قائل يجبرهما السلطان على الحكمين كان مذهباً

وبعد هذا العرض للأدلة اعتقد أن المخرج من الإشـكالية السـابقة، المتعلقـة بـإلزام الـزوج      

الـذي يحكـم بقـانون     –أي القاضـي   – بالموافقة على طلب زوجته بفراقه، يكون للسـلطان 

تقره الدولة عبر أجهزتها المختصة،  وان كنـت أرجـح أن يـولي الحكمـين قبـل إصـدار       

حكمه، لعل الصلح يكون على أيديهما، وهذا الرأي وهو حـق السـلطان فـي إلـزام الـزوج      

م بالخلع، يكون في حال رفض الزوج للمخالعة مع الشـقاق بينهمـا، كمـا أن للسـلطان إلـزا     

الزوجة ببذل الفدية إن كانت هي الناشز وأبت دفـع الفديـة،  ولا أعنـي بقـولي هـذا عـدم       

  .جوازه بلا حاكم، بل للحاكم أن يلزم الظالم منهما حال الشقاق 

وهو ما رجحه الدكتور الزيباري في كتابه أحكـام الخلـع، حيـث أجـازه دون إذن السـلطان      

  .وبهذا تجتمع الأدلة إن شاء االله تعالى . 2عند تراضي الزوجين ، وألزم به حال الشقاق

  

  

  

  

  

  

                                                 
   117 :ص 5: ج ، الأمالشافعي،  – 1
 هـ1418، دار ابن حزم ، بيروت، الطبعة الأولى  217،صأحكام الخلع في الشريعة الإسلاميةعامر سعيد الزيباري،  -2
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  مواد الخلع القانونية المعمول بها في الأردن : المبحث السابع 

مواد القانون المرفقة في الصفحات الآتية، نسـخة مـن القـانون الأردنـي، حصـلت عليهـا       

  .من شبكة الانترنت من الموقع المسجل في هامش الصفحة الأخيرة من القانون 

  نص قانون الخلع الأردني: مطلب الأولال

 :الفصل الحادي عشر 

 المخالعة

يشترط لصحة المخالعة أن يكون الـزوج أهـلا لإيقـاع الطـلاق والمـرأة       -أ:  102المادة 

  محلا له 

المرأة التي لم تبلغ سن الرشـد إذا اختلعـت لا تلتـزم ببـدل الخلـع إلا بموافقـة ولـي         -ب

 .المال 

الطلاق رجعيا ولا يجـب للـزوج علـى زوجتـه فـي مقابـل هـذا         إذا بطل البدل وقع -ج

 .الطلاق البدل المتفق عليه 

 .لكل من الطرفين الرجوع عن أيجابه في المخالعة قبل قبول الآخر :  103المادة 

 بدل الخلع 

 .كل ما صح التزامه شرعا صلح أن يكون بدلا في الخلع :  104المادة 

 تصح المخالعة على المهر وغيره 

إذا كانت المخالعة على مال غير المهر لـزم أداؤه وبرئـت ذمـة المتخـالعين     :  105المادة 

 من كل حق يتعلق بالمهر ونفقة الزوجية 
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 المخالعة عند عدم التسمية 

إذا لم يسم المتخالعان شيئاً وقـت المخالعـة بـرئ كـل منهمـا مـن حقـوق        :  106المادة 

 .الآخر المتعلقة بالمهر والنفقة الزوجية 

 المخالعة عند نفي البدل

إذا صرح المتخالعان بنفي البدل كانت المخالعة فـي حكـم الطـلاق المحـض     :  107المادة 

 ووقعت بها طلقة رجعية 

 لا تسقط نفقة العدة إلا بالنص عليها في المخالعة 

 .نفقة العدة لا تسقط إلا إذا نص عليها صراحة في عقد المخالعة :  108المادة 

 على الزوجة ببدل الخلع رجوع الزوج 

إذا أشترط في المخالعة إعفاء الزوج مـن أجـرة إرضـاع الولـد أو حضـانته      :  109المادة 

أو أشترط إمساكها له بلا أجرة مدة معلومة أو إنفاقهـا عليـه فتزوجـت أو تركـت الولـد أو      

ماتت يرجع الزوج عليها بما يعادل أجـرة إرضـاع الولـد وحضـانته ونفقتـه عـن المـدة        

اقية، أما إذا مات الولد فليس للأب الرجوع عليها بشـيء مـن ذلـك عـن المـدة الواقعـة       الب

 بعد الموت 

إذا كانت الأم المخالعة معسرة وقت المخالعـة أو أعسـرت فيمـا بعـد يجبـر      :  110المادة 

 .الأب على نفقة الولد وتكون دينا له على الأم 

 اشتراط بقاء الولد في المخالعة عند أبيه 

إذا اشترط الرجل في المخالعة إمسـاك الولـد عنـده مـدة الحضـانة صـحت       :  111 المادة

المخالعة وبطل الشرط وكان لحاضنته الشرعية أخذه منه ويلـزم أبـوه بنفقتـه فقـط إن كـان      

 .الولد فقيرا 
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 لا تحسم نفقة الصغير من الدين

الأب علـى  لا يجري التقاص بين نفقـة الولـد المسـتحقة علـى أبيـه وديـن       :  112المادة 

   1."حاضنته 

  صورة من الأحكام الصادرة ومناقشتها: المطلب الثاني 

في المطلب السابق نقلنا مواد الخلع في القـانون الأردنـي، وفـي هـذا المبحـث سـنعرض       

صورة لقضية جرى الحكم فيها على أساس هذا القانون، ثـم التعليـق عليهـا، وعلـى المـواد      

لها الفقهيـة، ومـا تبنـاه القـانون الأردنـي مـن المـذاهب        القانونية المثبتة، وردها إلى أصو

  .الفقهية المختلفة في الخلع 

  :صورة عن قضية خلع 

  القضايا / لدى محكمة عمان الشرعية  

  نموذج دعوى طلب خلع

  ...وكيلها المحامي .. عنوانها  ....: المدعية 

لـه فـي عمـان    وآخـر محـل إقامـة    , عنوانه  مجهول محـل الإقامـة   ... :المدعى عليه 

   دعوى طلب خلع: الموضوع 

  : الوقائع 

 1987/./.تاريخـه   ...المدعية زوجة المدعى عليه بصـحيح العقـد الشـرعي رقـم      -أولاً

هجري صادر عـن محكمـة عمـان الشـرعية  المنطقـة الغربيـة وقـد         1407/./.الموافق 

ولـم  , دخل بها وعاشرها معاشـرة الأزواج ولا تـزال فـي عصـمته وطاعتـه حتـى الآن       

  . تنجب منه  
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أن الحياة قد أصبحت مستحيلة بـين المدعيـة والمـدعى عليـه يتعـذر معـه والحـال         -ثانياً

 أخبـاره كذلك دوام العشرة بينهما وخاصة أن المدعى عليـه قـد تـرك المدعيـة وانقطعـت      

  .مكان   أوولم تعرف له عنوان  1998عنها منذ عام 

يتراضـيا فيمـا بينهمـا علـى الخلـع       أنن المـدعي  المدعية لم تتمكن من الطلب م إن -ثالثاً

  .أخباره وانقطاعوذلك بسبب غياب المدعي وجهلها بمكان إقامته 

أن المدعية تقر صراحة بأنها تبغض الحيـاة مـع زوجهـا المـدعى عليـه وأنـه لا        -رابعاً

  . سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى أن لا تقيم حدود االله بسبب هذا البغض

المدعية تفتدي نفسها وتخالع زوجها المـدعى عليـه وتـرد عليـه المهـر المعجـل        -خامساً

وأيضـا تتنـازل المدعيـة عـن جميـع حقوقهـا       , الذي قبضته منه وقدره ليرة ذهب واحدة 

  .الزوجية

  :الطلب 

تلتمس المدعية من محكمتكم الموقرة تبليغ المـدعى عليـه نسـخة عـن لائحـة الـدعوى       ) 1

  .ة وتعين موعد لرؤيتها ودعوته للمحاكم

الحكم للمدعية بطلقة بائنة خلعاً، نظير المهر المعجل الـذي قبضـته مـن المـدعى عليـه      ) 2

 1987././تـاريخ  ... والمسجل لها في قسـيمة عقـد زواج المدعيـة مـن المـدعي رقـم       

الصادر عن محكمة عمان الشرعية للمنطقـة الغربيـة وقـدرة ليـرة ذهـب واحـدة تدفعـه        

وتنازلهـا عـن جميـع حقوقهـا الزوجيـة مـع إلزامـه بالرسـوم         , عينا أو نقدا  المدعية له

  .والمصاريف وأتعاب المحاماة 

  واقبلوا فائق الاحترام
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  مناقشة القانون والقضية المرفوعة أمام محكمة عمان الغربية 

يشترط القانون أن يكون كلا الـزوجين أهـلا للتعاقـد، وهـو مـا       102في المادة الأولى رقم 

فق عليه الجمهور من المذاهب الأربعـة، واشـترط القـانون بلـوغ المـرأة سـن الرشـد        ات

  . لتمييزها عن الصغيرة

يـنص علـى وقوعـه رجعيـاً إذا بطـل البـدل، وهـو قـول          102في النقطة ج من المادة 

الحنبلية، كما يعتبره من عقود المعاوضة، فنصّ علـى حـق كـلا الـزوجين بـالرجوع قبـل       

  .قانون يتفق مع الجمهور في هذه النقطة موافقة الآخر، وال

للحديث عن البدل، ونص علـى صـحة كـل مـا يعتبـر       106  - 104أفرد القانون المواد  

مالا في الشريعة تحرزا عن المال المحـرم، وهـو بـذلك يوافـق الجمهـور مـن المـذاهب        

مـا  نص القانون على جـواز أن  يكـون المهـر وغيـره بـدلا، ك      105الأربعة، وفي المادة 

وتوابع الهر في هذه الحالـة، وهـو أيضـا يوافـق الجمهـور      نص على إسقاط نفقة الزوجية 

  . في هذه المادة 

وخالف الجمهور باعتماده الخلع دون التسمية للبدل، ونـص علـى بـراءة كـل منهمـا مـن       

حقوق الآخر، وهو يتفق مع مذهب المالكية الذين أجـازوا الخلـع، وان لـم يسـم مهـرا دون      

هما على الآخر بشـيء، والقـانون يفـرق بـين عـدم تسـمية البـدل وبطلانـه،         رجوع احد

فالباطل في القانون لا ينعقد، بخـلاف عـدم التسـمية وكأنـه أجـازه باعتبـاره نوعـاً مـن         

  .الصلح بين الزوجين، وهو كما قدما يتفق مع المالكية في هذه المادة 

 ـ  102أشبه بالمادة التفسيرية للمـادة   107المادة  اد الـنص علـى وقـوع الخلـع     حيـث أع

رجعيا إذا صرح الزوجان بنفي البدل، والقـانون يفـرق بـين ثلاثـة أشـكال لعـدم تسـليم        

البدل، بطلانه، وعدم النص عليه أصلا، والتصريح بنفيه، ولا أجـد مبـررا لمـا ذهـب إليـه      

  .القانون من التفريق بين حالة البطلان والنفي، وحالة عدم التسمية 

يتفق مع الجمهور على إسـقاط نفقـة العـدة بـالنص عليهـا، ويتفـق مـع         107وفي المادة 
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الحنفية في رجوعه على الزوجة بما بقي مـن أجـرة الرضـاع أو نفقـة الولـد إذا تزوجـت       

وتركته قبل مضي المدة المتفق عليها، كمـا لـم يـنص صـراحة علـى مـدة الرضـاع أو        

ة الرضـاع ونفقـة الولـد فـي حـال      النفقة مما يعتبر مدخلا للخلاف وكان الأولى أن يحدد مد

  .عدم تسمية المدة قطعا للنزاع 

وفي حالة الإعسار ألزم الزوج بالنفقة على الولـد دينـاً علـى الأم، وقـد أحسـن فـي هـذه        

كمـا وافـق الجمهـور فـي صـحة      .حتى لا يتعرض الولد  للأذى من إعسار احد الوالـدين  

 ـ   ن نفقـة الولـد وهـو شـرط غيـر      الخلع وإسقاط الشرط، وإنْ نصّ على إعفـاء الوالـد م

مفهوم، فكأن القانون افترض أن يكون للولد مال، فلا هـو جعـل نفقتـه علـى الأم صـراحة      

ولا على الأب، وعلقه على فقر الولد، وهو بهذه المادة يخالف الجمهـور، كمـا نـص علـى     

وفـي  . عدم جواز حسم نفقة الصغير من ديـن الأب علـى الحاضـنة لان الحـق مختلـف      

المرفقة يأخذ القانون بقول الحسن وابن سيرين فـي حـق القاضـي بـالتطليق علـى      القضية 

الزوج إذا أصرت الزوجة على الخلع، وقد أحسـن فـي تبنـي هـذا الـرأي، حتـى لا يـدع        

الزوجة فريسة الابتزاز من الزوج إذا تـرك الأمـر لرضـاه وموافقتـه علـى الخلـع، كمـا        

 ـ   ن رفـع الـدعوى لأن التطويـل يوقـع     أحسن في التعجيل في إصدار الحكم بعـد شـهر م

  .الضرر على الزوجة تحديدا، وهو خلاف مقتضى الخلع 

والقانون الأردني يوافق الحنفية والمالكيـة والشـافعية فـي القـول الجديـد باعتبـار الخلـع        

طلاقا بائناً وليس فسخاً، كما ويوافق الجمهور في جعـل عـدة المختلعـة عـدة طـلاق، وإن      

  . عدة، فإنّ نصه على اعتباره طلاقاً يلحقه ضمناً عدة الطلاق لم ينص صراحة على ال

وجملة القول في القانون الأردني أنه كان واضحاً فـي مسـألتين مهمتـين، الأولـى تبنيـه أن      

الخلع طلاق وأن عدة المختلعة عدة المطلقة، والثانيـة وهـي الأهـم، اعتمـاده الـرأي الـذي       

دون رضاه، إذا أصـرت الزوجـة علـى طلبهـا،     يعطي القاضي الحق بالتطليق على الزوج 

 .  وأقرت بخوفها من عدم إقامة حدود االله إذا بقيت مع الزوج 

 



 69 
 

  

  

  

  

  الفصل الثالث 

  أحكام العوض في الخلع 

  مشروعية العوض بذلاً وأخذاً: المبحث الأول 

  حكم الزيادة في العوض: المبحث الثاني 

  الخلع بلا عوض: المبحث الثالث 

  أنواع العوض وشروطه: بع المبحث الرا
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  مشروعية العوض بذلاً وأخذاً: المبحث الأول 

قلتُ إنّ مشروعية العوض ثبتت فـي القـرآن والسـنة، فآيـة الفـداء نـصٌ فيـه، إذا              

كرهت الزوجة زوجها، وبادرت بطلب الفـراق، ولـم تكـن مكرهـة علـى طلبهـا، فكـان        

فيجتمـع علـى الـزوج مغرمـان، خسـارة الزوجـة        مقتضى العدل أن تردّ له صداقها، وإلا

: وصداقها، فإذا تحققت هذه الشروط حل له أخذ الفداء، وجـاز لهـا بذلـه، لقـول االله تعـالى      

أي لا حـرج علـى الزوجـة أن تفتـدي نفسـها مـن       "   لاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِـهِ ف" َ

ايـات الـزواج مـن الطمأنينـة والراحـة      زواج لا ترى فيه بغيتها، ولا تتحقق لهـا منـه غ  

والاستقرار، كما لا حرج على الزوج أن يأخذ عـوض انحـلال نكـاح لـم يختـر إنهـاءه،       

: وكذا ما جاء في السنة العطرة من سؤال النبي  صلى االله عليـه وسـلم لحبيبـة بنـت سـهل     

  .وكأنه يقول لها لا يصلح إلا بهذا " أتردين عليه حديقته " 

المفسـرين فـي آيـة الفـداء، نجـدهم صـرحوا بهـذا القـول، وأكـدوا           وبالعودة لأقـوال 

مشروعيته كحكم أصيل ابتداء، ووقع الخلاف بـين المـذاهب الفقهيـة بعدئـذ فـي مقـداره،       

فقال بعضهم لا يصح إلا بما بذل، وقال آخرون يصـح بـأكثر مـن صـداقها، وفئـة ثالثـة       

 ـ ع دون عـوض، ولكـل فريـق    صرحوا بعدم جوازه إلا بالأقل، وصرح بعضهم بجواز الخل

حججه فيما ذهب إليه، وهذا ما سنناقشه في هـذا المبحـث، ونـرجح مـا نعتقـد أن الـدليل       

  .يسعفه ويسوغه أكثر من غيره
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  حكم الزيادة في العوض: المبحث الثاني 

  القائلون بعدم الزيادة على المهر : المطلب الأول  

عين، وإن كان النقل عـن التـابعين فيـه أعـم     روي منع الزيادة  عن عدد من الصحابة والتاب

وقـال الإمـام  أحمـد وأبـو عبيـد وإسـحاق بـن        :  " وأصح، يقول ابن كثير في تفسـيره  

لا يجوز أن يأخذ أكثر ممـا أعطاهـا وهـذا قـول سـعيد بـن المسـيب وعطـاء         : راهويه 

وعمرو بن شعيب والزهـري وطـاووس والحسـن والشـعبي وحمـاد بـن أبـي سـليمان         

لا يأخـذ مـن المختلعـة فـوق مـا      : كان علي يقـول  : ن أنس وقال معمر والحكم والربيع ب

، 1. "القضاة لا يجيـزون أن يأخـذ منهـا أكثـر ممـا سـاق إليهـا       : أعطاها وقال الأوزاعي 

، 2. "لا يجـوز بـأكثر ممـا أعطاهـا مـن المهـر       : "وذكر البغوي عن الزهري، أنه قـال  

، ورجحـه  4. الزيـارة  فـإن فعـل ذلـك ردّ   : قـال   من الحنبليـة،  3الأثرم  واختاره أبو بكر

والـراجح أن العـوض فـي    :" الدكتور عبدالكريم زيدان في كتابه المفصـل، حيـث يقـول    

   5. " الخلع يجب أن لا يتجاوز ما أعطاه الزوج لها من مهر

  أدلة المانعين من الزيادة على المهر  

أن ثابـت بـن قـيس بـن شـماس       ": ما  أخرجه الدارقطني والبيهقي عن أبي الزبير، قال  

فقـال   ،وكـان أصـدقها حديقـة فكرهتـه     ،كانت عنده زينب بنت عبد االله بن أبي بن سـلول 

فقـال   ،نعـم وزيـادة   : قالـت  ،أتردين عليه حديقته التي أعطـاك  :النبي صلى االله عليه وسلم

 ـ فأخـذها   ،نعـم  :قالـت  ،ولكن حديقته ،أما الزيادة فلا: النبي صلى االله عليه وسلم  ا لـه وخلّ

                                                 
 365ص   ، 1ج القرآن العظيم  تفسير ،ابن كثير - 1

    269ص  ، 1،  ج تفسير البغوي -2
نعيم وخلقا كثيـرا ولـه    وأباالوليد والقعنبى  وأباالاثرم سمع عفان بن مسلم  الطائيبكر  أبوبن محمد بن هانىء  أحمد -3

 إبـراهيم الحديث ومن تأمل كلامه استدل على غزارة علمه وقـال   فيكتب مصنفة منها علل الحديث والناسخ والمنسوخ 

 ،أحمد بن حنبل واقبل على مذهبه مشتغلا به على غيـره  وصحب وأتقنى زرعة الراز أبىمن  أحفظالاثرم  :الاصبهانى

    ) 83ص ، 6ج لابن الجوزي،  المنتظم(هـ 261توفي
   176ص   ، 8ج ،المغنيابن قدامة،  – 4

  193، ص 8جالمفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم، زيدان ،  -  5
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قـد قبلـت قضـاء رسـول االله صـلى االله عليـه        :بن قيس قـال افلما بلغ ذلك ثابت  ،سبيلها

  1" .وسلم

والحديث وإن كان  مرسلاً، إلا أن أهـل العلـم بالحـديث تلقـوه بـالقبول، لكثـرة الشـواهد        

والطبراني بسند صـحيح عـن ابـن عبـاس، وصـححه       2التي تعضده، فقد أخرجه ابن ماجة

وأخرجه ابن ماجه والطبراني مـن وجـه آخـر صـحيح عـن      "  :لدراية، قال ابن حجر في ا

  3" .ابن عباس

: وقد نص على صحته ابن الجوزي فـي كتـاب التحقيـق فـي أحاديـث الخـلاف، قـال         

  4. "سمعه أبو الزبير من غير واحد :قال الدارقطني ،إسناد صحيح"

بـن عبـاس الثـاني رواه ابـن     حـديث ا  : " حيث يقول  ،ووافقهم الشوكاني في نيل الأوطار 

ماجه من طريق أزهر بن مروان وهو صدوق مستقيم الحـديث وبقيـة إسـناده مـن رجـال      

  5. "الصحيح

ممـا يعطـي الحـديث     وصححه الألباني في تعليقه على سنن ابن ماجة المـذيّل بهامشـه،     

قوة، تكفي للاعتماد عليه في مسائل الخـلاف، فالحـديث نـص فـي المسـألة وبـه يرتفـع        

الخلاف، وهو حجة لمن منع الزيـادة مطلقـاً، والكراهـة مـذهب الحنبليـة، والمنـع مطلقـا        

رواية عن  أحمد، كما نقل عنه ابن كثير وقـد سـبق ذكـره ، وكرهـه الحنفيـة ديانـة، إلا       

                                                 
   14626  رقم، 314ص   - 7ج ،  والبيهقي 39رقم    255ص   - 3ج سنن الدارقطني، الدارقطني،   - 1
  ،2056رقم  )234ص /  6ج ( -  سنن ابن ماجهابن ماجة،  -   2
دار ، 75ص 2ج الدراية في تخريج أحاديـث الهدايـة  : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني أبو الفضل:   العسقلاني  - 3

 .السيد عبد االله هاشم اليماني المدني: م المحقق اس، 2:  عدد الأجزاء ، بيروت: مدينة النشر ، النشر  دار المعرفة
دار الكتـب   ،288، ص 2ج التحقيق في أحاديـث الخـلاف  ، عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرجبن الجوزي، ا -4

  2: عدد الأجزاء ، مسعد عبد الحميد محمد السعدني: تحقيق ،1415الطبعة الأولى، ، العلمية، بيروت
 23ص   ، 7ج  ،وطارنيل الأالشوكاني،  – 5
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كـان النشـوز منـه كـره لـه       نْإو: " إنهم أجازوه في القضاء، قال في الجـامع الصـغير   

   1. "الفضل وجاز في القضاء

وكان الأولى عدم قبوله، لأن ما يحرم ديانة، يحـرم قضـاءً، ويلـزم القاضـي، ولـيس لـه        

 . أن يقضي بخلافه

  القائلون بجواز الزيادة في العوض: المطلب الثاني

روي عن عمر وعثمان وابن عمر وابن عبـاس والنخعـي والحسـن فـي روايـة، وذهـب       

 بِـأَكْثَرَ  جَـوَازِهِ  عَلَـى  يَـدُلُّ  الْقُرْآنِ وَعُمُومُ: " يقول أبو بكر ابن العربي ، إلى جوازه المالكية

  2. " ذَلِكَ مِنْ

والى هذا القول ذهب الشـافعية، وحجـتهم أن الآيـة عامـة ولـم تقيـد الفديـة، ونصـوا          

يقـول  وبـه  : " صراحة على الزيادة، إنْ كان النشوز من قبلها، قال ابن كثيـر فـي تفسـيره    

مة وإبراهيم النخعي وقبيصة بـن ذؤيـب والحسـن بـن     ابن عمر وابن عباس ومجاهد وعكر

واختـاره ابـن    ،وهذا مذهب مالـك والليـث والشـافعي وأبـي ثـور      ،صالح وعثمان البتي

  3. " جرير

 قولـه  بـالمنع  القـائلين  علـى  دليلنـا : "  وحجة الشافعية كما قرر النـووي فـي المجمـوع    

 يتقـدر  فلـم  بعقـد  مسـتفاد  عوض وهو يفرق، ولم" هِ لاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِفَ " :تعالى

  4."والثمن كالمهر

  

                                                 
  216ص  1ج  ،الجامع الصغيرابن الحسن،  – 1
  )هـ543(، توفي  388 ص ، 1 ج ، القرآن أحكامابن العربي،  -2
       365،  ص 1ج،  القرآن العظيم تفسير ،ابن كثير -3
   )8 ص/  17 ج( - النووي، المجموع -4
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: " وجملة القول أنّ المجيزين، وهم الجمهور، لم يروا بـه بأسـاً ،ونقـل عـن مالـك قولـه       

  1. " من أهل العلم يكره ذلك ليس من مكارم الأخلاق ولم أر أحداً

 ـ   إن: " ن الزوجـة، حيـث يقـول    ورجح الشيخ ابن عثيمين جواز الزيادة إذا كان النشـوز م

  2. "فلا وإلا أعطاها؛ مما أكثر يأخذ أن بأس فلا الخلع وطلبت التي، أساءت، هي كانت

: وحجتهم الإطلاق الوارد في الآية الكريمة، يقول ابن قدامـة فـي المغنـي محتجـاً لمذهبـه      

ولأنـه قـول مـن سـمينا مـن      } بِـهِ لاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَـدَتْ  فَ{ : ولنا قول االله تعالى " 

 3. "الصحابة

وبالرغم من إقرارهم بصـحة الأحاديـث الـواردة فـي المسـألة إلا أنهـم قـالوا بخلافـه،          

 ـ{ َ:واعتذر ابن قدامة بالإطلاق الوارد في آية الفداء  } لاَ جُنَـاحَ عَلَيْهِمَـا فِيمَـا افْتَـدَتْ بِـهِ     ف

لإطلاق المفهـوم مـن الآيـة، بـالقول بكراهـة      وحاول الجمع بين النهي الوارد في الحديث وا

الزيادة، والغريب أنه لم يقـل بالتخصـيص وهـو مـذهبهم، وان كـان لأحـد مـن عـذر،         

فللحنفية الذين قالوا بعدم جواز تخصيص القرآن الكريم بأحاديـث الآحـاد، وسـواء وافقـتهم     

فلـيس مـا يبـرر     أم لا، فمذهبهم في المسألة مخرج على أصولهم، أما الشـافعية والحنبليـة،  

قولهم، إذ الحديث عندهم حجة بذاته، وقد صـح مـن غيـر وجـه، وصـححه علمـاء مـن        

المذهبين، كما نُقل عن  أحمـد عـدم جـواز الزيـادة، وهـو إمـام المـذهب، فـلا حجـة          

للمخالفين، وقد اعتمدوا أحاديـث أقـل صـحة فـي مسـائل عديـدة، واحتجـوا بهـا علـى          

  .ته حجة عليهم، وهو نص في المسألةالمخالف، والحديث الذي اعترفوا بصح

  

  

                                                 
    134ص   - 3ج  الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  - 1
 87 ص ، 5 ج -  للعثيمين القرآن ،  تفسيرعثيمين ابن -2
     176ص  ، 8ج  ،المغني ابن قدامة،  -3
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  الخلع بلا عوض: المبحث الثالث 

وهل يقع الخلع إذا لم يسم شيئاً، أو فسد البدل أو كان محرماً، وهـل العبـرة فـي ذلـك للفـظ      

أم للمعنى ؟ اختلف فقهاؤنا في هذه المسائل، بـين مـن يـرى وقوعـه علـى كـل حـال إذا        

ل أو دونـه، وآخـرون اشـترطوا البـدل لأنـه ركـن       جاء بلفظ الخلع صراحة، أو نواه، ببد

فيه، فلا يقع إلا به، فالمالكية قالوا بوقوعه على كل حـال، وعللـوه بأنـه طـلاق، والطـلاق      

وبانـت المختلعـة هـذا إذا كـان  الخلـع       : " لا يفتقر إلى العوض، قال الدسـوقي المـالكي   

  1"  ملتبسا بعوض بل وإن كان ملتبسا بلا عوض

فقالوا إذا لم يكن ثمة بدلٌ فهـو طـلاق رجعـي، وفـارقوا المالكيـة بالبينونـة،        أما الحنفية 

فـإذا  : " وعللوا قولهم، بأنّ الطلاق لا يكون بائناً إلا بملابسته للعـوض، جـاء فـي التحفـة     

، وخـالف أبـو يوسـف مـن     2" رجعيـاً  بطل العوض بقي مجرد صريح الطـلاق فيكـون   

يكن ثمة بدلٌ، لان البدل مقصود لذاتـه فـي الخلـع، قـال     الحنفية فقال لا يقع به شيء إذا لم 

وهذا يؤيد ما ذكرنا عـن أبـي يوسـف أن الخلـع  لا يكـون إلا      : " ابن عابدين في حاشيته 

   3. "بعوض

وهو إحدى الروايتين عن الحنبلية، أي لا يقع به شـيء، لأن البـدل ركـن فيـه، جـاء فـي       

    4. "لأشهرلأن الخلع بغير عوض لا يقع على ا: " المبدع 

وهذا إذا لم ينو به  طلاقاً، أما إذا نـوى الطـلاق أو تلفـظ بـه فيقـع بكـل حـال، ويكـون          

طلاقاً رجعياً، فالعمدة في الرواية الثانية عند الحنبلية علـى اللفـظ أو النيـة، فوقوعـه منـوط      

لفـظ بـه   تفـإن  : " بلفظه أو نيته، فان لم ينو بالخلع  طلاقاً لا يقع به شيء، قال فـي المغنـي  

                                                 
 351: ص 2: ج ، حاشية الدسوقيالدسوقي،  - 1
سنة النشر ،بيروت، دار الكتب العلمية، 201: ص 2: ج ،تحفة الفقهـاء ، محمد بن   أحمد بن أبي   أحمد: السمرقندي -2

  3:  عدد الأجزاء ، الأولى: رقم الطبعة ،1405: 
  441ص ،  3ج  ، حاشية ابن عابدين ابن عابدين، -3
  221ص  ، 7  ج، المبدع ابن مفلح،  -4
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بغير عوض ونوى الطلاق كان  طلاقاً رجعياً لأنه يصلح كنايـة عـن الطـلاق وإن لـم ينـو      

   1."ءبه الطلاق لم يكن شي

لا يقع به شيء، إذا كان بغير بدل، إذ الخلـع عنـده كمـا تقـدم عنـه      : وخالف ابن تيمية فقال

م أحمـد فيمـا ينسـب    معنى لا عبرة للفظ فيه، والبدل ركن، فلا يقع إلا به، ودافع عـن الإمـا  

إليه من القول في الرواية الأولى من وقوع الخلع بلفـظ الطـلاق دون بـدل، وضـعف هـذه      

وقد اختلف العلماء فـي صـحة الخلـع بغيـر عـوض      : الرواية قياساً على أصول أحمد، قال 

فسـخاً  بـلا عـوض لكـان      فإنه لـو أجـاز أن يكـون    ، على قولين هما روايتان عن أحمد

وهـذا لا يقولـه أحـد     ،النكاح ابتداء ولا يحسب ذلـك عليـه مـن الـثلاث     الرجل يملك فسخ

  2.فإنه لو جاز ذلك لكان هذا يستلزم جعل الطلاق بغير عدد كما كانوا في الجاهلية

يقع الخلع إذا لم يسم بدلاً أو فسـد البـدل، ولـه مهـر المثـل، فأجـازوا       : أما الشافعية فقالوا 

فـإن خـالع علـى    : " ثلهـا، قـال الغزالـي فـي الوسـيط     الخلع، وألزموا المرأة ببذل مهر م

    3" .والرجوع إلى مهر المثل مجهول فسد العوض ونفذت البينونة

ولو خالعهـا علـى حـرام أو مجهـول وقـع الطـلاق       : "  وبمثله قال الماوردي في الإقناع 

   4. "اً وله عليها مهر مثلهانبائ

  

  

  

  
                                                 

  257ص ،  7ج ، المغنيابن قدامة،   -1
   303: ص 32: ج مجموع الفتاوى، ابن تيمية،  -  2
  326: ص 5: ، جالوسيطالغزالي،  -3
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  مناقشة وترجيح 

لعلماء، واختلافهم في وقوع الخلـع عاريـاً عـن البـدل، أميـل      بعد هذا الاستعراض لأقوال ا

إلى ما ذهب إليه الشافعية، من وقوعـه، ولـه مهـر المثـل، وسـبب ترجيحـي لقـولهم أن        

الجميع متفقون على أن البدل ركن فيه، ولأن الخلع لـيس مـن ألفـاظ الطـلاق الصـريحة،      

إنّ بعـض الـذين قـالوا بوقـوع     وله أحكامه الخاصة التي يغاير فيها الطلاق من وجوه، ثـم  

الخلع  طلاقاً رجعياً إذا فسد البدل، أو افتقر إليه بالكليـة، يـذهبون إلـى القـول بـأن الخلـع       

فسخ، وحتى يحمل كلام الزوج على معنى معينٍ ولا يكـون عبثـاً لا بـد مـن صـرفه إلـى       

 ـ        ط معناه الأصلي، وهو الفراق ببدل كمـا ذكـر الجميـع فـي تعريفـه، وهـذا الـرأي أوس

الأقوال، وأجمعها، ويعود بالحكم إلى هيئته الحقيقية التـي ورد القـرآن الكـريم بهـا مطلقـاً      

والحديث خصصها بالمهر، والتي جاء التصـريح بهـا فـي حـديث البخـاري وغيـره فـي        

  .والحديقة كانت مهرها" أتردين عليه حديقته " قوله صلى االله عليه وسلم 

ادا الخلع وليس الطـلاق، وكـان النشـوز مـن جانبهـا،      فإن كان الزوجان على علم بأنهما أر

ألزمت بدفع ما بذل لها، وإن امتنع الزوج عن أخذه لما بذلـه، وقـع طلاقـاً رجعيـاً، حتـى      

لا يُتلاعب بالشريعة على هوى النـاس، فإمـا خلـع ببـدل أو طـلاق رجعـي، لأن الأثـر        

 ـ    د ذلـك أن يـرد مـا    المترتب على الخلع ليس ذاته المترتب علـى الطـلاق، وإن شـاء بع

افتدت نفسها به فهو تبرع منه، ويأخذ حكم الهبة أو الهدية ، وهـو أمـر آخـر لا علاقـة لـه      

  .     بالخلع أو الطلاق 
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  أنواع العوض وشروطه: المبحث الرابع 

 فـإن كـان يصـلح أن يكـون مبيعـاً     : " للشافعي قول جامع في هذا المقام، حيـث يقـول    

  1. " فهو مردود ن لا يصلح أن يكون مبيعاًوإن كا ،فالخلع به جائز

ولـو  : " ولا ينعقد بالفاسد من البدل عنـد الشـافعية، ولـه مهـر مثلهـا، يقـول السـيوطي        

ويرجـع بمهـر    ،أو عكسـه فالأصـح فسـاد الخلـع     خالعها على هذا الثوب الكتان فبان قطناً

   2. "المثل

شـيء لـه إن بطـل البـدل أو      يصح الخلع بالغرر والمجهول مـن البـدل، ولا  : وقال مالك 

فسد، وحجته أنه طلاق يصح دون بـدل، فـأن يكـون بـالمجهول أو الغـرر خيـر مـن لا        

وقع الخلع بما لا يحـل هـل يجـب لـه عـوض       إذا: شيء، يقول ابن رشد في بداية المجتهد 

،  ويؤكـد  3. "عوضـاً  لا يسـتحق  : فقـال مالـك   ،أم لا بعد اتفاقهم على أن الطـلاق يقـع  

الخلـع عنـد مالـك رضـي     : " مالكي ما نسبه ابن رشد لمالك، يقول في التفسـير  القرطبي ال

طـن أمـه أو نحـو ذلـك     باالله عنه على ثمرة لم يبد صلاحها وعلى جمل شارد أو جنين فـي  

فـإن سـلم كـان لـه      ،وله المطالبة بذلك كلـه  ،بخلاف البيوع والنكاح ،من وجوه الغرر جائز

   4"  .افذوإن لم يسلم فلا شيء له والطلاق ن

ووافقهم أبو حنيفة فيما ذهبوا إليه من وقوع الطلاق بائنـاً، ولا شـيء للـزوج حـال بطـلان      

وإن بطـل العـوض فـي الخلـع مثـل أن يخـالع       : ل وقالبدل، ذكره صاحب الهداية، حيث ي

    5.والفرقة بائنة ،فلا شيء للزوج ،أو ميتة محرمالمسلم على 

                                                 
  201: ص 5: جالأم، شافعي،  ال - 1
مدينـة  ، دار الكتب العلميـة : دار النشر ، 315: ص 1: ج ،الأشباه والنظائرعبد الرحمن بن أبي بكر، : السيوطي  - 2

  1:  عدد الأجزاء ، الأولى: ،رقم الطبعة 1403: سنة النشر  بيروت،: النشر 
  51: ص 2: ج، بداية المجتهدابن رشد،   -3
  134ص  - 3ج ،  جامع لأحكام القرآنال القرطبي،  - 4
  14: ص 2: ج، الهداية شرح البداية ،انينالمرغي – 5
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والخلـع  : " دون بدل،  جـاء فـي البحـر الرائـق     وصرح بعض الحنفية بعدم وقوعه أصلاً 

   1. "فلم يصح ،والبدل ها هنا مجهول ،لا يصح إلا بتسمية البدل

له مهر المثل إن بطل البدل، وهم بـذلك يوافقـون الشـافعية فـي هـذا      : وبعض الحنفية قال

الغـرر فـي بـدل الخلـع فاسـد، ويلـزم       : " القول، نصّ عليه السرخسي في المبسوط، قال 

   2."رأة بدل المهرالم

وأجازه الحنبلية بالمجهول والغرر، لأنـه مبنـي علـى التسـامح، ونصـوا علـى اسـتحقاق        

الزوج لقيمته إنْ فسد وكان المال قيمياً، وبالمثـل إنْ كـان مثليـاً، وبعضـهم لـم يوقـع بـه        

  .شيئاً

ولأن ، ويصح الخلع  بـالمجهول وبالمعـدوم الـذي ينتظـر وجـوده     : جاء في كشاف القناع 

ولـذلك جـاز بغيـر عـوض      ،والإسـقاط تدخلـه المسـامحة   ، الخلع  إسقاط لحقه من البضع

  3.على رواية

والجمهور على جوازه برضاع ابنه حولين، واختلفوا إذا مات الولد قبـل تمامهـا، بـين مـن     

قال لا يعود عليها بشيء، ومن قال له قيمة ما بقي من الحـولين، كمـا اتفقـوا علـى جـوازه      

  .طها صراحةبالنفقة بإسقا

إن كل ما صـح مهـراً صـح عوضـاً، وتفريعـاتهم فـي المسـألة كثيـرة،         : وجملة القول 

ومعظمها راجع للنظر والقياس على أصـول مـذاهبهم، ولـذا يسـوغ الخـلاف فيهـا، وقـد        

وقعت على كلام للشوكاني في كتاب السيل الجـرار، رأيـت أنـه الأعـدل والأقـرب للحـق       

فـإذا خالعهـا علـى    : " لون بوقوعه إن فسـد البـدل، يقـول    في هذا الأمر، هذا عند من يقو

                                                 
: وفـاة المؤلـف   ، ،78: ص 4: ج،  البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين بن إبراهيم بن محمد بن محمد ،بن بكرا - 1

   7:  عدد الأجزاء ،بيروت ،دار المعرفة ،970
  184: ص 23: ، جالمبسوط ، لسرخسيا – 2
  222: ص 5: ج، كشاف القناع ، بهوتيال – 3
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الجـنس   سـط ويلزمهـا تسـليم أو    ،ورضيا بذلك ثبت الخلـع  ،شيء مجهول القدر أو الجنس

  1."به إلاولا يتم العدل بينهما  ،فهذا هو الذي ينبغي اعتماده ،ولا أدناه أعلاهالمسمى لا 

جهالـة يسـيرة، وأمـا المعـدوم فـلا أرى      وهذا الذي أميل إليه، إذا أجزتُ وقوعه بالمجهول 

جوازه لاتساع الخلاف فيه، ولا أرى بأساً بوقوعـه بإسـقاط المـرأة لحقهـا فـي النفقـة أو       

أو إرضـاع ابنـه منهـا، لأن كـل ذلـك مـال،         -عند القائلين لها نفقة وسـكنى   -السكنى 

لبـدل ركـن   سواء حقيقة أو حكماً، ولا اتفق مع من قـال بوقوعـه إذا بطـل العـوض، لأن ا    

فيه وهو مقصوده، ولا يصح أن يحوز أحـدهما العـوض والمعـوض، فالمـذاهب الأربعـة      

نصوا على وقوعه بائناً، إذا بذلت له ما أنفق، أو ما اصـطلحا عليـه بينهمـا مـن عـوض،      

فتكون المرأة أملك لنفسها، فكما سقط حقه برجعتهـا إذا حـاز البـدل، فالقيـاس يقتضـي ألا      

بذل له حقه في العوض، وهذا هو العـدل الـذي نزلـت بـه الشـريعة،      تملك بضعها إذا لم ت

لأن : " وأختم هـذا المبحـث بـنص للكرابيسـي الحنفـي صـاحب الفـروق، يقـول فيـه          

  2. "فصار كالبيع ،المقصود بعقد الخلع المال

  

 

                                                 
 370: ص 2: ج ، السيل الجرارالشوكاني،  – 1
  184: ص 1: ج، الفروقالكرابيسي،   – 2
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  الفصل الرابع

  مسائل شرعية مترتبة على الخلع

  هل الخلع طلاق أم فسخ: المبحث الأول 

  عدة المختلعة: لثاني المبحث ا

  رجوع الزوجة لزوجها بعد الخلع: المبحث الثالث 

  العقد على المختلعة في عدتها حكم : المبحث الرابع 

  وغيرها قةأثر الخلع على الحقوق المالية الأخرى كالنف:  المبحث الخامس 
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  هل الخلع طلاق أم فسخ ؟: المبحث الأول 

هذا المبحث من محاور البحث الرئيسة؛ لما يترتب علـى الخـلاف فيـه مـن نتـائج متباينـة       

بين من اعتبره طلاقـاً ، ومـن رآه  فسـخاً ، لـذا سأفصـل القـول فيـه تفصـيلا بينـاً،          

  .مستعرضاً حجج الفريقين، ثم المناقشة والترجيح 

  القائلون بأنّ الخلعَ طلاقٌ وأدلتهم:لمطلب الأول ا

وهـذا القـول   . من خلال استعراض أقـوال المفسـرين يتضـح أن غـالبيتهم يـراه طلاقـاً      

منسوب إلى الجمهور، واستدلوا لذلك بالآية الكريمة وهـي موضـوع البحـث، وهـو قولـه      

 ـ {: تعالى  رِيحٌ بِإِحْسَـانٍ وَلاَ يَحِـلُّ لَكُـمْ أَن تَأْخُـذُواْ     الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْـرُوفٍ أو تَسْ

لّـا يُقِيمَـا حُـدُودَ اللّـهِ فَـلاَ      ألّا يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَـإِنْ خِفْـتُمْ   أمِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شيئاً  إلّا أَن يَخَافَا 

تَـدُوهَا وَمَـن يَتَعَـدَّ حُـدُودَ اللّـهِ فَأُوْلَــئِكَ       جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْ

  229 البقرة } .هُمُ الظَّالِمُونَ

فهـو   ،لأنـه فرقـة باختيـار الـزوج     ؛والأظهر أنه طلاق: يقول البيضاوي في تفسيره للآية 

    1.كالطلاق بعوض

هـاء قـال   وقد نسب هذا القول إلى عدد من الصحابة والتابعين،  وغيرهم مـن العلمـاء والفق  

 بـه  ينـتقص  بائنـة  تطليقـة  أنـه إلى  أكثرهم فذهب الخلع في العلم أهل واختلف: " البيضاوي

 ،المسـيب  بـن  سـعيد  قـال  وبـه  ،مسعود وابن وعلي وعثمان عمر قول وهو ،الطلاق عدد

 الأوزاعــي و الثــوري و مالــك ذهــب وإليــه ،والنخعــي الشــعبي و والحســن وعطــاء

 عـدد  بـه  ينـتقص  لا فسـخ  أنـه إلى  قوم وذهب افعيالش قولي أظهر وهو الرأي وأصحاب

  2" . عنهم االله رضي عباس بن االله وعبد عمر بن االله عبد قول وهو الطلاق

                                                 
  519ص   -  1ج  ، تفسير البيضاويالبيضاوي،   - 1
  519ص   - 1ج  ، تفسير البيضاويالبيضاوي،   – 2
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أي لا جنـاح علـى الرجـل فـي الأخـذ      : " وسماه الشوكاني طلاقاً  في فتح القـدير، فقـال   

ل يرضـى  وعلى المرأة في الإعطاء بأن تفتدي نفسها من ذلك النكاح ببـذل شـيء مـن المـا    

   1. " به الزوج فيطلقها لأجله وهذا هو الخلع

   2. "والأظهر أنه طلاق: " وهو ما أيده  الألوسي في روح المعاني بقوله 

 باختيـار لأنـه فرقـة   : " وقد وقـع بإرادتـه، فقـال   , وقد علله بأن الزوج يملك الطلاق وحده

  3. "الزوج

لخلـع يبـاين الطـلاق المـذكور فـي      وفي إشارة منه لرد ما ذهب إليه ابن عباس، يرى أن ا

فهـو كـالطلاق   : " الآية بأنه طلاق بعوض، ولـيس نوعـاً مغـايراً مـن الفرقـة،  يقـول       

لقولـه   بقولـه سـبحانه الطـلاق مرتـان تفسـيراً      متعلقاً ،"فإن طلقها"فحينئذ يكون  ،بالعوض

لخلـع  ويكـون ذكـر ا   ،بآيـة الخلـع ليلـزم المحـذور     أو تسريح بإحسان لا متعلقـاً : تعالى 

   4."وبعوض أخرى ،تارة لبيان أن الطلاق يقع مجاناً اعتراضاً

لا يجوز للزوج أن يأخذ مـن امرأتـه شـيئاً ممـا     : "  في الوجيز، فقال  يوذهب إليه الواحد

   5. " أعطاها من المهر ليطلقها إلّا في الخلع

إلّـا فـي   فسماه طلاقاً، وعنده لا يرى أنه يحق للزوج أخذ شيء ممـا أعطـى علـى النكـاح     

الخلع، فلم يعترض على كونه طلاقاً ، وانصب كلامه علـى جـواز أخـذ البـدل فـي هـذا       

  .النوع من الطلاق 

                                                 
عدد :   362ص   - 1ج ، امع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرفتح القدير الج،  محمد بن علي، الشوكاني -1

  ،5: الأجزاء 
دار إحياء :  141ص  ، 2ج  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ، محمود أبو الفضل:  الألوسي - 2

    30: عدد الأجزاء ، بيروت –التراث العربي 
   141ص   - 2ج  ،روح المعانيالألوسي،  -3
    141صفحة   ، 2جزء  ،روح المعانيالألوسي،   - 4
   1:، عدد الأجزاء 170ص ، 1ج، لوجيز في تفسير الكتاب العزيزا،  علي بن أحمد أبو الحسن، الواحدي  -5
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أما شيخ المفسرين الطبري، فقد  أورد سبب نـزول الآيـة، مصـرحاً بأنهـا جـاءت لتحـدد       

عدد الطلقات، حيث كان الناس في الجاهلية، لا حـد لطلاقهـم ولا عـدد، ويظهـر أن العمـل      

بقي في الإسلام على أصله  حتـى نـزول الآيـة،  لتمنـع هـذا التلاعـب والإضـرار         بهذا

بالمرأة، والذي يعنينا من هذا كله أن الآية جاءت لتبـين لـلأزواج عـدد الطـلاق المسـموح      

به، وبما أن الكلام عن الخلع ورد في سياق الحديث عـن عـدد الطـلاق، فـلا منـاص مـن       

ا هنالك، أن الآية بينت نوع الطـلاق فيـه، وإنـه يحـق     النظر إليه على هذا الأساس، وكل م

للزوج استرجاع ما بذل بشروط، ولم تجعله نوعـاً مغـايرا مـن الفـراق، لا يحتسـب مـع       

  .العدد الذي أقرته الآية، واالله تعالى اعلم 

هـو  : فقـال بعضـهم   : اختلف أهل التأويـل فـي تأويـل ذلـك     : " يقول أبو جعفر الطبري 

والعـدد الـذي تبـين     ،لاق الذي يكون للرجل فيه الرجعـة علـى زوجتـه   دلالة على عدد الط

  1. " به زوجته منه

كـان أهـل    : "وذكر في سياق تفسيره للآية ، سبب نزولها فيما أخرجـه عـن قتـادة، قـال     

 ،ثـم يراجـع مـا كانـت فـي العـدة       ،وأكثر من ذلك ،والعشر ،الجاهلية الرجل يطلق الثلاث

حـدثنا سـعيد عـن     :حدثنا يزيـد قـال   :حدثنا بشر قال ،طليقاتفجعل االله حد الطلاق ثلاث ت

هـي   ،لا حـد فـي ذلـك    ،كان أهل الجاهلية يطلق أحدهم امرأتـه ثـم يراجعهـا   : قتادة قال 

وجعـل حـد    ،فجعل االله حد ذلـك يصـير إلـى ثلاثـة قـروء      ،امرأته ما راجعها في عدتها

   2. "الطلاق ثلاث تطليقات

قـال أبـو   ليه، أي أن الآية نزلـت لتحديـد عـدد الطـلاق،     وهو ما تشعر عبارته بأنه ذهب إ

عـدد الطـلاق الـذي لكـم أيهـا النـاس       : على هذا الخبر الذي ذكرنا  الآيةفتأويل " : جعفر 

ثـم الواجـب علـى مـن راجـع       ،تطليقتـان  بهـن  فيه على أزواجكم الرجعة إذا كن مدخولاً

                                                 
 ،دار الفكر، 469 ،  ص2ج جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن خالد أبو جعفر - 1

  30:  عدد الأجزاء ، 1405: سنة النشر ، بيروت
    469،  ص2ج جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  -2
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نـه لا رجعـة لـه بعـد     لأ ؛أو تسـريح بإحسـان    ،منكم بعد التطليقتين إمسـاك بمعـروف  

   1. "حهاسرّ التطليقتين إنْ

وأورد الطبري في تفسيره للآية قـول مـن قـال إن الآيـة جـاءت لتعـرف النـاس بسـنة         

إنمـا أنزلـت هـذه الآيـة علـى      : وقال آخـرون  : الطلاق وكيفيته وليس لتحديد العدد، قال 

 ـ ،عبـاده لمـن االله تعـالى    تعريفاً -صلى االله عليه وسلم-نبي االله  نسـاءهم إذا  لنة طلاقهـم  س

  2. لا دلالة على العدد الذي تبين به المرأة من زوجها -أرادوا طلاقهن 

وبعد أن استعرض أقوال الفريقين اللـذين عرضـناهما، رجـح قـول الفريـق الأول، الـذي       

قـال أبـو جعفـر    : " إن الآية نزلت لتحديد العدد وليس لبيان الكيفية، وهذا نـص قولـه   : قال

مـن أن  : أولى بظاهر التنزيل ما قاله عروة وقتادة ومـن قـال مثـل قولهمـا      والذي هو : 

 ،وبطـول الرجعـة فيـه    ،الآية إنما هي دليل على عدد الطلاق الـذي يكـون بـه التحـريم    

فَـإِن طَلَّقَهَـا   { :قال في الآية التـي تتلوهـا    ،والذي يكون فيه الرجعة منه وذلك أن االله تعالى

ف عبـاده القـدر الـذي بـه تحـرم المـرأة       فعرّ} غَيْرَهُ  عْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاًفَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَ

والوقـت الـذي    ،ولم يبين فيها الوقت الذي يجـوز الطـلاق فيـه    -على زوجها إلّا بعد زوج 

فيكون موجها تأويل الآية إلى ما روي عـن ابـن مسـعود ومجاهـد ومـن       ،لا يجوز ذلك فيه

  3 . "قال بمثل قولهما فيه

وقد يعترض معترض على هذا التأويل، بأنه لا يتعلق بـالخلع ، وغايـة مـا فيـه أنـه نـص       

  . في عدد الطلاق، ولا نزاع فيه، وإنما النزاع في اعتبار الخلع من العدد  أو لا 

لم يأت الكلام عن الفداء مستقلا، وإنمـا جـاء فـي سـياق الكـلام عـن الطـلاق،         : أقول  

الطبري وغيره، فإن قلنا إن الخلـع يغـاير الطـلاق، ولـيس منـه       ولتحديد العدد، كما رجحه

حتى يُعَدّ فيه ويحتسب من عدده، رجعنا لـنفس الإشـكال، وأصـبح الطـلاق بـلا ضـابط ،       
                                                 

   470،  ص2ج جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري -1
 وما بعدها   471،  ص2ج جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  - 2
  وما بعدها   474،  ص2ج رآنجامع البيان عن تأويل آي القالطبري،  -3
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وهو خلاف معنى الآية وسبب نزولها، وفـي ظنـي أن الكـلام عـن الخلـع جـاء لضـبط        

المفـاداة، ولـيس لاعتبـاره     مسألة المضارة التي كان عليها بعض الأزواج لدفع نسائهم إلـى 

نوعاً خارجاً عن الطلاق بالكلية، فالخلع من التطليقـات المعـدودة، وغايـة مـا فيـه إباحـة       

أخذ البدل إن كان الشقاق من المرأة، حتى لا يجتمع علـى الـزوج ضـرران، لـم يخترهمـا،      

مـن  ويؤكـد مـا فهمتـه    ! ضرر الفراق وخسارة البدل، وهو الذي لم يختر الأمرين أصـلاً  

الآية ما قرره الطبري في تعقيبه على الـنص الخـاص بالفـداء مـن الآيـة محـل البحـث،        

وَلاَ يَحِـلُّ لَكُـمْ أَن تَأْخُـذُواْ مِمَّـا     { : يعني تعالى ذكره بقولـه  : قال أبو جعفر : " حيث يقول 

أردتـم  ولا يحل لكـم أيهـا الرجـال أن تأخـذوا مـن نسـائكم إذا أنـتم         ، }.آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً

بـل   ،وسـقتم إلـيهن   ،لطلاقكم وفراقكم إياهن شيئاً  مما أعطيتموهن مـن الصـداق   ؛طلاقهن

وغيـر   ،والمتعـة  ،وذلك إيفاؤهن حقـوقهن مـن الصـداق    ،الواجب عليكم تسريحهن بإحسان

  1. " ذلك مما يجب لهن عليكم

 عـن معمـر بـه، أنّ فـي     قوقد أخرج الطبري بسنده عن الحسن بن يحيى عن عبـد الـرزا  

مصحف أبي بن كعب أن الخلع تطليقة، ويقصد هنا أنها كلمـة تفسـيرية مـن أبـي وليسـت      

أخبرنـا عبـد الـرزاق قـال أخبرنـا       :قـال  ،حدثنا الحسن بن يحيى" من نص المحكم، يقول 

في حـرف أبـي بـن كعـب أن الفـداء      : قال أخبرني ثور عن ميمون بن مهران قال  ،معمر

   2. " ةتطليق

تفسيره لقول ابن عباس فـي اعتبـار الخلـع  فسـخاً ، حيـث ضـعف        وقد مال ابن كثير في

والمقصـود بالروايـة الأخـرى،    . الرواية الأخرى دون تعليق من جانبه فـي إشـارة لردهـا   

: " عن عثمان في اعتباره الخلع تطليقـة، وهـذا نـص قولـه     3رواية جمهان مولى الأسلميين

                                                 
    477،  ص2ج جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  - 1
    477،  ص2ج جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  -2
وقيل مولى يعقوب القبطي يعد في أهل المدينة روى عن عثمان وسعد وأبـي هريـرة وأم    ،أبو يعلى مولى الأسلميين - 3

بن ماجة حديثا واحدا في الصـوم  ا عنه عروة بن الزبير وعمر بن نبيه الكعبي وموسى بن عبيدة روى لهبكرة الأسلمية و

قلت ذكره مسلم في الطبقة الأولى من أهل المدينة وذكره بن حبان في الثقات وقال علي بن المديني هو جذامي وكان مـن  

    95، ص 2ج  ،تهذيب التهذيب /السبي
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أن الخلـع لـيس بطـلاق وإنمـا هـو      من  ،وهذا الذي ذهب إليه ابن عباس رضي االله عنهما

 سطـاوو وهـو قـول    ،وابـن عمـر   ،هو رواية عن أمير المؤمنين عثمان بن عفـان  ،فسخ

 ـ  ،وبه يقول أحمد بن حنبل ،وعكرمة وداود بـن علـي    ،وأبـو ثـور   ه،وإسحاق بـن راهوي

   1. "الكريمة الآيةوهو ظاهر  ،مذهب الشافعي في القديم وهو ،الظاهري

فكانت عبارتـه مـوجزة وصـريحة فـي اعتبـاره الخلـع تطليقـة،         أما القرطبي المالكي، 

  2. " وهو الصحيح إن شاء االله تعالى ،لأنه بالخلع كملت الثلاث: " ونصها 

واعتبره البغوي في معالم التنزيل رأي الأكثريـة، وعبارتـه تشـعر بتـرجيح هـذا القـول،       

 ـ : " وإن لم ينص عليه صراحة، قال  ذهب أكثـرهم إلـى أنـه    واختلف أهل العلم في الخلـع ف

   3. "بائنة ينتقص به عدد الطلاق تطليقةٌ

   4. "قلت الخلع طلاق ببدل فيكون طلقة ثالثة: " وصرح به النسفي في تفسيره، قال 

الـذي للمـرء فيـه أن يرتجـع دون تجديـد مهـر        ،لعدد الطلاق بياناً: " وكذا الثعالبي، قال 

   5. "ووليّ

  

  

                                                 
سنة ، بيروت، دار الفكر ، 365ص   -  1ج ، تفسير القرآن العظيم، ن عمر الدمشقي أبو الفداءإسماعيل ب ،بن كثيرا -  1

  4:  عدد الأجزاء ، 1401النشر، 
 ، دار الشـعب ، 134ص   - 3ج ، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح أبو عبد االله - 2

  . المحقق، أحمد عبد العليم البردوني ،20عدد الأجزاء،، ثانيةالطبعة، ال ،1372سنة النشر، ، القاهرة
  1: عدد الأجزاء ، 269ص  ، 1ج  ،عالم التنزيلم، الحسين بن مسعود الفراء أبو محمد: البغوي - 3
  4: عدد الأجزاء ، 111ص  ، 1ج  تفسير النسفي ،النسفي - 4
مؤسسـة   ،176ص   ، 1ج ، حسان في تفسـير القـرآن  لجواهر الا،  عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف:  الثعالبي - 5

  4: عدد الأجزاء ، الأعلمي للمطبوعات، بيروت
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والصـواب أنـه طـلاق لتقـرر عصـمة      :  " تفسيره، قال  وذهب إليه الطاهر بن عاشور في

 فما الطـلاق كلـه إلّـا راجعـاً     ،صحيحة فإن أرادوا بالفسخ ما فيه من إبطال العصمة الأولى

   1. "إلى الفسوخ

ولعلـه لـم يلتفـت    ! وقد رد ما نسب إلى ابن عباس، لعدم موافقته أسـاليب العربيـة، كـذا    

فمـن العجيـب   : " على الرواية،  يقـول ابـن عاشـور     إلى الإسناد، وجعل فهمه للغة حَكَماً

أن ابـن عبـاس احـتج لكـون الخلـع       : ما وقع في شرح الخطابي علـى سـنن أبـي داود    

الآيـة  ) فإن طلقهـا فـلا تحـل لـه مـن بعـد       (  :ثم أعقبه بقوله ،بأن االله ذكر الخلع  ،فسخاً

سـب هـذا يصـح عـن ابـن      ولا أح"  .لكان الطـلاق أربعـاً    ،فلو كان الخلع طلاقاً"  :قال

  2." جريه على معاني الاستعمال العربي معباس لعد

وبصرف النظر عن مخالفتي لابن عاشـور، فـي تقريـره لضـعف الروايـة اسـتناداً إلـى        

اللغة، وقد أوردت كلامه للتدليل على مذهب عامة المفسرين فـي قـولهم إن الخلـع طـلاق،     

له بـأن الـزوج لا يملـك غيـره للفـراق،      وقرر الشنقيطي في تفسيره أن الخلع طلاق ، وعل

  3" .مقابلته في فالعوض ، بالطلاق إلا شرعاً فراقاً لها يملك لا لأنه: " يقول

ونكتفي بهذا القدر من أقوال المفسرين وفيهـا الغنيـة عـن المزيـد، وخلاصـة أقـوالهم أن        

ر، ومـا  الخلع طلاق، ولم يذهب إلى القول الثاني فيما توفر لـي مـن مصـادر فـي التفسـي     

  .نقلناه عنهم إلّا ابن كثير الذي رجح قول ابن عباس 

  الأدلة من السنة الشريفة

حدثنا أزهر بـن جميـل حـدثنا عبـد الوهـاب الثقفـي       : " أخرج البخاري في صحيحه، قال 

حدثنا خالد عن عكرمة عن بن عباس أن امـرأة ثابـت بـن قـيس أتـت النبـي  صـلى االله        

                                                 
   648ص   - 1ج  ، التحرير والتنويرابن عاشور، الطاهر،  - 1
  651ص   ، 1، ج التحرير والتنويرابن عاشور،   - 2
  171 ص ، 1 ج بالقرآن، القرآن تفسير في البيان أضواءالشنقيطي،   – 3
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ولا ديـن ولكنـي    ، ثابت بن قيس ما أعتب عليـه فـي خلـق   يا رسول االله :عليه وسلم  فقالت

 ؛أتـردين عليـه حديقتـه     :فقال رسول االله  صـلى االله عليـه وسـلم    ،أكره الكفر في الإسلام

قـال   . " وطلقهـا تطليقـة   ،أقبـل الحديقـة   :قال رسول االله  صلى االله عليه وسلم ،نعم :قالت

   1" .بن عباسا لا يتابع فيه عن : -أي البخاري  – أبو عبد االله

وتابعـه  . عن ابـن عبـاس إلّـا مـن طريـق أزهـر      . "  وطلقها تطليقة" أي لم يرد بزيادة 

، 2النسائي والبيهقي وابن ماجة والدارقطني والطبرانـي عـن أزهـر بـن جميـل بـه  مثلـه       

وأَمَـرَه  " وفيـه  " وطلِّقهـا تطليقـة   " وأخرجه البخاري عن محمـد المخرمـي  دون قولـه    

  . " ففارقها

حـدثنا قـراد أبـو نـوح حـدثنا       ،حدثنا محمد بن عبد االله بن المبـارك المخرمـي   : " ال ق 

ثـم جـاءت    :قـال  ،االله عنهمـا  جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس رضـي 

 ،يـا رسـول االله   :امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي  صلى االله عليـه وسـلم  فقالـت   

فقـال رسـول االله  صـلى االله     ،إلّا أنـي أخـاف الكفـر    ،ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق

  3. " ففارقها ،نعم فردت عليه وأمره :فقالت ،فتردين عليه حديقته  :عليه وسلم

حـدثنا   : "وأخرجه البخاري مرسلاً، عن خالد الحـذاء بـه عـن عكرمـة، قـال البخـاري       

 بـن أبـي بهـذا    إسحاق الواسطي حدثنا خالد عن خالد الحذاء عن عكرمة أن أخـت عبـد االله  

   4. "فردتها وأمره يطلقها ،قالت نعم ،)تردين حديقته ( وقال 

                                                 
 2021 ص 5ج، 4971برقم، الجامع الصحيح المختصر ، محمد بن إسماعيل أبو عبداالله الجعفيالبخاري،  - 1

مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث . د: تحقيق ، 1987 – 1407الطبعة الثالثة، ، بيروت –دار ابن كثير، اليمامة : الناشر 

  . مصطفى ديب البغا. تعليق د: الكتاب  مع، 6: عدد الأجزاء ، جامعة دمشق - وعلومه في كلية الشريعة 
، وابن ماجة 369ص3ج 5657برقم  السنن الكبرى،وفي  169ص  6ج 3463برقم  النسائي في المجتبىأخرجه  -2

ص  3ج 37، والدار قطني برقم 313ص  7ج  14615برقم  السنن الكبرى، والبيهقي في 663ص 1ج 2056برقم 

   310ص  11ج 11834م برق المعجم الكبير، والطبراني في 254
 2021 ص 5ج ،4973، برقم المختصر الجامع الصحيحالبخاري،  -3
  2021 ص 5ج، 4972 ،  برقمالمختصر الجامع الصحيحالبخاري،  - 4
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وقال إبراهيم بن طهمان عـن خالـد عـن عكرمـة عـن      و طريق أخرى للبخاري مرسلة،  

   1). قهاوطلِّ(  :النبي صلى االله عليه وسلم

جـاءت امـرأة ثابـت بـن      : وعن أيوب بن أبي تميمة عن عكرمة عن ابن عباس أنـه قـال  

يا رسـول االله إنـي لا أعتـب علـى ثابـت       : قيس إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقالت

فتـردين  (  : فقـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم      ،ولكني لا أطيقه ،ولا خلق ،في دين

 " نعم :قالت ،) .عليه حديقته

 ،نـوح  حـدثنا قـراد بـن    ،حدثنا محمد بن عبد االله بن المبـارك المخرمـي  :  وطريق ثالثة،

  :حدثنا جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمـة عـن ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا قـال       

يـا رسـول    :جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي صلى االله عليـه وسـلم فقالـت   

فقـال رسـول االله صـلى االله     ،ني أخـاف الكفـر  إما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلّا  ،االله

  2"  .وأمره ففارقها ،نعم فردت عليه :قالت)  ه حديقته فتردين علي(  :عليه وسلم

مما سبق نلاحظ أن روايات البخاري جميعهـا، ونقصـد الروايـات التـي جـاء فيهـا لفـظ        

الطلاق صريحاً، من طريق عكرمة، واحدة موصولة عـن ابـن عبـاس، والبـاقي مراسـيل       

: " ابن حجر في الفتح أن الإسـماعيلي وصـل الروايـة الأخيـرة، قـال      أو معلقة، وقد ذكر 

وعن أيـوب موصـولا وروايـة إبـراهيم بـن طهمـان عـن أيـوب الموصـولة وصـلها           

   3. "الإسماعيلي

، وأمـا  . "وأمـره ففارقهـا  " والرواية الأخرى الموصـولة عـن ابـن عبـاس جـاء فيهـا        

عنينـا هنـا اللفـظ النبـوي، لأنـه المعتمـد       الروايات الأخرى فقد وردت بألفاظ مختلفة، وما ي

                                                 
   2021 ص 5ج، 4972،  برقم المختصر ، الجامع الصحيحالبخاري -1
2022  صفحة  -  5جزء   4973  رقم،  المختصر ، الجامع الصحيحالبخاري -2   
دار  ،399: ص 9: ج، فتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن علي أبو الفضل العسقلاني الشافعي،  بن حجرا - 3

  .محب الدين الخطيب, محمد فؤاد عبدالباقي : المحقق  ،13:  عدد الأجزاء -  1379: سنة النشر ، بيروت، المعرفة
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أن ثابـت بـن قـيس ضـرب      ،من حديث الربيع بنـت معـوذ   وفي رواية للنسائيوالحجة، 

  . "  نعم: قال، وخل سبيلها ،خذ الذي لها" وقال في آخره   ،امرأته

أخبرنـا أبـو علـي محمـد بـن يحيـى       : " ورواية النسائي، أخرجها في السنن الكبرى، قال 

حـدثنا علـي    :قـال  ،حدثنا أبـي  :قال ،أخبرني شاذان بن عثمان أخو عبدان :الق ،المروزي

أخبرنـي محمـد بـن عبـد الـرحمن أن الربيـع        :قـال  ،بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير

 ،ضـرب امرأتـه فكسـر يـدها     ،أن ثابت بن قيس بن شـماس : بنت معوذ بن عفراء أخبرته 

يشـتكيه إلـى رسـول االله صـلى االله عليـه      فأتى أخوهـا   ،وهي جميلة بنت عبد االله بن أبي

خـذ الـذي لهـا عليـك      :فقـال لـه   ،فأرسل رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى ثابت ،وسلم

فأمرهـا رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم أن تتـربص حيضـة         ،نعم :قال ،وخل سبيلها

  1. "فتلحق بأهلها ،واحدة

الـواردة عنـد النسـائي تعنـي      وقد أقر الشوكاني فـي السـيل الجـرار أن تخليـة السـبيل     

الطلاق، علماً بأن الشوكاني  يرى الخلع  فسخاً،  ولـيس طلاقـاً، فقـد ورد أنـه صـلى االله      

وخـل  : " قـال فـي السـيل    خذ الذي لك عليها وخل سـبيلها،   :قال لثابت بن قيس وسلمعليه 

فـلا   ،ن تخليـة السـبيل كنايـة عـن الطـلاق     لأ ؛النسائي بإسناد صـحيح  أخرجهسبيلها كما 

 أنهـا  ،فيما قد ثبت عنه صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم     الإشكالوإنما ، من هذه الحيثية إشكال

 أن أمرهـا فإنه صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم      ،كما في حديث الربيع المذكور ،تعتد بحيضة

  2. "تتربص حيضة واحدة

 ـ       ر ومعظم الروايات الموجودة في كتب السـنة، ذكـرت الحـديث بصـيغة الخبـر، دون ذك

" ، وفـي روايـة   قالـت نعـم  ) . فتردين عليـه حديقتـه   ( اللفظ النبوي ، جاء في البخاري 

                                                 
دار الكتـب   ، 383،  ص 3ج  - 5691، النسـائي الكبـرى  سنن ، أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن:  النسائي  - 1

عـدد  ، سيد كسـروي حسـن  , عبد الغفار سليمان البنداري .د: تحقيق ، 1991 – 1411الطبعة الأولى، ،العلمية، بيروت

  6: الأجزاء 
كتـب  دار ال، 364: ص 2: ج، السيل الجرار المتدفق على حـدائق الأزهـار  ،  محمد بن علي بن محمد ،الشوكاني - 2

 . محمود إبراهيم زايد: المحقق ، 4: عدد الأجزاء ، الطبعة الأولى، 1405: سنة النشر ،بيروت ،العلمية
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فأخـذ منهـا    " خـذ منهـا   " وبنفس اللفظ عند ابن ماجة  وعنـد أبـي داود   "  وأمره ففارقها 

، وأخرجه بهذا اللفظ النسـائي،  ومالـك فـي الموطـأ، والـدارمي فـي       " اوجلست في أهله

،  وابـن حبـان   " وجلسـت " ، والشافعي في مسـنده بلفـظ   " أهلها وقعدت عند" سننه، بلفظ 

بـن  اعبد الرزاق عن معمر عن الزهري وعـن قتـادة عـن الحسـن و     وأخرج. باللفظ ذاته 

  1. إذا قبل الرجل المال وإن لم يطلق فهي واحدة : المسيب قالوا

 ـ       م عـن  كما ويتمسك القائلون بأنه طـلاق بمـا أخرجـه مالـك والبيهقـي والـدارقطني كله

جمهان مولى الأسلميين به، عن عثمان قضاءه للرّبيّع بنت معـوذ فـي خلعهـا مـن زوجهـا      

  2"  فهو على ما سمياه ،هي تطليقة إلّا أن يكونا سميا شيئاً: " قوله 

ويقصد إذا سميا أكثر من طلقة كأن يسميا ثلاثاً،  فيلـزمهم ؛ وهـو صـريح فـي اعتبـاره       

: " لخبـر عـن جماعـة مـن الصـحابة بأنـه طـلاق        ونقل صاحب عون المعبـود ا . طلاقاً

   3. "وروي عن علي وعثمان وابن مسعود رضي االله عنهم أن الخلع  تطليقة بائنة

ولكن الخبر عن الصحابة في اعتباره طلاقـاً، لا يثبـت بسـند صـحيح، كمـا أخبـر بـذلك        

 ،عـي وإبـراهيم النخ  ،وبـه قـال الحسـن   : "   –في عون المعبـود   –ثم قال . أحمد وغيره

وهـو قـول    ،والزهـري  ،ومكحـول  ،ومجاهـد  ،والشعبي ،وشريح ، وابن المسيب ،وعطاء

والشـافعي فـي أحـد     ،والأوزاعـي  ،وكـذلك قـال مالـك    ،وأصحاب الرأي ،سفيان الثوري

  4"  .واالله أعلم ،وهو أصحهما ،قوليه

 وما أشار إليه من الرواية عن الصحابة أخرجه عبدالرزاق عـن عـدد مـن التـابعين إضـافة     

عبد الـرزاق عـن معمـر عـن يحيـى      أخرج . لمن ذكرنا من الصحابة، نثبتها تحقيقا للفائدة 

                                                 
المكتب الإسلامي :  ،481ص ، 6ج ، 11754  برقم : مصنف عبد الرزاق: أبو بكر بن همام الصنعاني: عبد الرزاق - 1

 11: عدد الأجزاء ،ظميحبيب الرحمن الأع: تحقيق ،1403الطبعة الثانية، ، بيروت –
رقـم  الكبـرى   فـي  البيهقـي و 562، رقـم  490 ص – 2ج  ،رواية محمـد بـن الحسـن    -الموطأ  - 2

  . 277رقم  الدارقطنيو،14641
  221: ص 6: ج ، عون المعبود ،عظيم آباديال - 3
  221: ص 6: ج ، عون المعبود، عظيم آباديال - 4
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أتبـع الطـلاق حـين     فـإنْ  ،بن أبي كثير أن أبا سلمة بن عبد الرحمن جعل الفـداء تطليقـة  

عبد الرزاق عـن معمـر عـن قتـادة عـن الزهـري       و  " .تفتدى منه في ذلك المجلس لزمها

 "  الخلـع  تطليقـة    :الرزاق عن معمر عن ابن أبـي نجـيح قـال     عبدو. " الفداء تطليقة :قال

والخلـع   ،الخلـع تطليقـة بائنـة    :عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبـراهيم قـال  " و 

عبـد الـرزاق عـن الثـوري     و.  " وإن المرأة لتفتدى بـبعض مالهـا   ،الرأس 1مادون عقاص

كـان ابـن مسـعود لا يـرى      :عن ابن أبي ليلى عن طلحة ابن مصرف عن إبـراهيم قـال  

عبد الرزاق عن معمـر عـن الزهـري وعـن قتـادة      و "  .إلّا في خلع  أو إيلاء طلاقاً  بائناً

   2. "لم يطلق فهي واحدة إذا قبل الرجل المال وإنْ : عن الحسن وابن المسيب قالوا

 ـ   : استدل القائلون بأنه طلاق، بأجوبـة كثيـرة، منهـا    المعقول ومن ا أنـه لفـظ لا يملكـه إلّ

أن الفسخ إقالة، وهو ما يقتضي رد الصـداق ذاتـه حكمـاً، والجمهـور قـالوا      : الزوج، ومنها

بجواز الزيادة أو النقص،  أو أي بدل آخر غير المهر،  يقول ابـن حجـر فـي الفـتح نـاقلاً      

وقد نص الشافعي في الإملاء علـى أنـه مـن صـرائح الطـلاق وحجـة       : " حجة الجمهور 

 ولو كان  فسـخاً  لمـا جـاز إلّـا الصـداق      ،كه إلّا الزوج فكان طلاقاًالجمهور أنه لفظ لا يمل

  3. " فدل على أنه طلاق ،لكن الجمهور على جوازه بما قل وكثر كالإقالة،

ونقل القرطبي عن القاضي إسماعيل وغيـره كلامـاً طـويلاً فـي محاججتـه أنـه طـلاق،        

 ـ  قـال القاضـي   : " داً لـه ومؤيـداً   نثبت بعضه تتميماً للفائدة، يقول القرطبي فيما نقلـه معتم

 ،طلقنـي علـى مـال   : إسماعيل بن إسحاق كيف يجوز القول في رجـل قالـت لـه امرأتـه     

وهو لو جعل أمرها بيدها من غيـر شـيء فطلقـت نفسـها كـان       ،إنه لا يكون طلاقاً ،فطلقها

} هفإن طلقها فلا تحل له من بعـد حتـى تـنكح زوجـا غيـر     { :وأما قوله تعالى :قال! طلاقاً 

إنمـا  } أو تسـريح بإحسـان   { : قولـه   لأنّ} الطلاق مرتان { :وف على قوله تعالىطفهو مع

                                                 
وعِقاصٌ وهي العِقْصةُ ولا يقال للرجل عِقْصةٌ والعَقِيصةُ الضفيرةُ يقال لفلان والعَقِيصةُ الخُصْلةُ والجمع عَقائِصُ  - 1

    ) 55ص ، 7ج ،لسان العرب ( . عَقِيصَتان وعَقْصُ الشعر ضَفْرُه ولَيُّه على الرأْس
  11754الى 11750بأرقام مسلسلة من   481: ص 6: ج مصنف عبد الرزاقعبدالرزاق،  -2
  396: ص 9: ج ،فتح الباريابن حجر،  – 3
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علـى التطليقتـين لكـان لا يجـوز الخلـع أصـلا        فلو كان الخلع معطوفاً ،يعني به أو تطليق

{  :ما تـأولوه فـي الآيـة غلـط فـإن قولـه       :وهذا لا يقوله أحد وقال غيره ،إلّا بعد تطليقتين

وأثبـت معهمـا    ،أفاد حكم الاثنتين إذا  أوقعهمـا علـى غيـر وجـه الخلـع     }  الطلاق مرتان

فعـاد   ،ثم ذكر حكمهمـا إذا كـان علـى وجـه الخلـع     } فإمساك بمعروف { : الرجعة بقوله 

والطـلاق  ، إذ المـراد بـذلك بيـان الطـلاق المطلـق      ،الخلع إلى الثنتين المتقـدم ذكرهمـا  

  1."إلّا بعد زوج لَّفإنه يقطع الحِ ،عوضض كان  أو بغير ووالطلاق الثالث بع، بعوض

مما سبق يتضح أن بعض الرواة ذكـر الحكـم بصـيغة الخبـر، دون ذكـر اللفـظ النبـوي،        

وبعضهم ذكر اللفظ النبوي المسـتخدم فـي التفريـق بينهمـا، وعنـد اسـتعراض الروايـات        

 خـل سـبيلها  "  " طلقهـا  "   طلقهـا تطليقـة  : " التي ذكرت اللفظ النبوي، نجد الألفاظ الآتية 

وقد قدمنا أن تخليـة السـبيل تعنـي الطـلاق علـى مـا جـزم بـه         "  اذهبا فهي واحدة" " 

الشوكاني في السيل، والألفاظ الأخرى صـريحة فيـه، فعلـى هـذا تكـون العبـارة النبويـة        

  .واضحة وصريحة في اعتباره طلاقاً

 الخلـع  إن حيـث : " ق كما أفتت اللجنة الدائمة في المملكة العربيـة السـعودية، بأنـه طـلا    

   2." بائناً طلاقاً يعتبر

  مناقشة أدلة القائلين بالطلاق 

القول بأن الخلع طـلاق مـذهب جمهـور الصـحابة والتـابعين، وباتفـاقهم إذا كـان بلفـظ         

الطلاق أو نيـة الطـلاق، وذكرنـا اسـتدلالهم بالآيـة والأحاديـث التـي ذكـرت الطـلاق          

فيمـا اسـتدلوا بـه مـن الصـحيح غنيـة عـن        صراحة، وما استدلوا به مـن المعقـول، و  

الاحتجاج بآثار موضـوعة أو ضـعيفة كمـا احـتج الحنفيـة، بحـديثين موضـوعين، الأول        

 : " رواه البيهقي والدارقطني عن عباد بن كثير به أن النبـي  صـلى االله عليـه وسـلم  قـال      

  3"  الخلع  تطليقة بائنة

                                                 
   134ص   ، 3ج،  الجامع لأحكام القرآن ،القرطبي - 1
  )40 ص/  20 ج( - والإفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة فتاوى - 2
، مصر ،دار الحديث: ، 243ص  ،3ج ، نصب الراية لأحاديث الهداية، الزيلعي، عبداالله بن يوسف أبو محمد الحنفي - 3

  . محمد يوسف البنوري: المحقق  ،4:  الأجزاء عدد ،1357: سنة النشر 
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 ـ بن عدي فيارواه و: " وعقب عليه الزيلعي بقوله  ه بعبـاد بـن كثيـر الثقفـي     الكامل وأعلّ

وأسند عن البخاري قال تركوه وعـن النسـائي قـال متـروك الحـديث وعـن شـعبة قـال         

   1. "احذروا حديثه

الخلـع  طلقـة    : "والحديث الثاني من مراسيل سعيد، أن النبي  صلى االله عليه وسـلم  قـال   

   2. "بائن

   3. "ل ثم نحمله على ما إذا نوىقلنا لا يصح ثم هو مرس: " قال  ابن الجوزي  

  القائلون بأنَّ الخلعَ فسخٌ وأدلتهم : المطلب الثاني

وهذا الذي ذهب إليه ابن عباس رضـي االله عنهمـا مـن أن الخلـع لـيس       : "يقول ابن كثير 

وهـو   ،هو رواية عن أمير المؤمنين عثمان بـن عفـان وابـن عمـر     ،وإنما هو فسخ ،بطلاق

 ـ  وبه  ،وس وعكرمةوقول طا وأبـو ثـور وداود    ه،يقول أحمد بن حنبل وإسـحاق بـن راهوي

  4. " وهو مذهب الشافعي في القديم ،بن علي الظاهري

يتعلق القائلون بأنه فسخ بمذهب ابن عبـاس فـي المسـألة،  فهـو عمـدة مـذهبهم، وعـن         

رأيه يصدرون، وحجة ابن عباس فيما ذهب إليـه مـن كـون الخلـع  فسـخاً، مبنـي علـى        

الفداء، فهو يرى أن الحـديث عـن الفـداء جـاء مسـتقلاً عـن الطـلاق، وإذا        تفسيره لآية 

اعتبرناه منه أصبح عدده أربعاً،  وهو خلاف المنصـوص فـي عـدد الطـلاق، وقـد نقـل       

أنـه تعـالى ذكـر     ،واستدل القائل بأنـه فسـخ  : قول ابن عباس من احتج به، يقول الصنعاني 

فـإن طلقهـا فـلا تحـل لـه       : " لافتداء ثم قـال في كتابه الطلاق قال الطلاق مرتان ثم ذكر ا

  5. " همن بعد حتى تنكح زوجا غير
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 وسـلم والحجة الثانية لابن عباس في اعتبار الخلع  فسـخاً ، أمْـرُ النبـي صـلى االله عليـه      

للمختلعة أن تعتدّ بحيضة، وسيأتي الكلام علـى هـذا الحـديث فـي مبحـث عـدة المختلعـة        

  . تفصيلاً إن شاء االله تعالى

بناء عليه فقد أفتى ابن عباس بجواز رجعة الزوجـة لزوجهـا بعـد طلقتـين وخلـع، كمـا       و

، والبيهقـي، واللفـظ لـه، عـن     قأخرجه عنه غير واحد بألفاظ مختلفة، فقد أخرج عبد الرزا

بـن  اسـأل إبـراهيم بـن سـعد      : " وخلـع   نابن عباس أنه أرجع امرأة لزوجها بعد طلقتـي 

 :بـن عبـاس  اقـال   ،أيتزوجهـا  :ثم اختلعـت منـه   ،ليقتينعباس عن امرأة طلقها زوجها تط

، ذكر االله عز وجل الطلاق في  أول الآية وآخرها والخلع بـين ذلـك فلـيس الخلـع بطـلاق     

بـن  اورواه أيضا حبيب بن أبي ثابت وليث بـن أبـي سـليم عـن طـاووس عـن       ، ينكحها

كـل   وروى الشافعي عن سـفيان عـن عمـرو عـن عكرمـة قـال       ،عباس بمعناه مختصراً

  1" .شيء أجازه المال فليس بطلاق

 : " وأما حديث الحيضة الواحدة فقد أخرجـه أبـو داود والترمـذي، واللفـظ للترمـذي قـال       

أنبأنـا هشـام بـن يوسـف عـن       ،بن عبد الرحيم البغدادي أنبأنا علي بن بحـر اأنبأنا محمد 

أن امـرأة ثابـت بـن قـيس     : معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمـة عـن ابـن عبـاس     

فأمرهـا النبـي صـلى االله عليـه      ،اختلعت من زوجها على عهد النبي صلى االله عليه وسـلم 

واختلـف أهـل    ،هذا حـديث حسـن غريـب    :الترمذي قال أبو عيسى، وسلم أن تعتد بحيضة

فقال أكثر أهل العلم مـن أصـحاب النبـي صـلى االله عليـه وسـلم        ،العلم في عدة المختلعة

و أهـل   ،وهـو قـول سـفيان الثـوري     ،مطلقة ثلاث حيضإن عدة المختلعة عدة ال :وغيرهم

الكوفة وبه يقول أحمد و إسحق قال بعض أهل العلم مـن أصـحاب النبـي صـلى االله عليـه      

قـال إسـحق وإن ذهـب ذاهـب إلـى هـذا فهـو         ،إن عدة المختلعة حيضة :وسلم وغيرهم

  2 .مذهب قوي 
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لترمـذي المطبـوع بهامشـه    وقد صحح الشيخ الألباني هذا الحديث في تعليقاته علـى سـنن ا  

 :قـال أبـو داود   ،عـدة المختلعـة عـدة المطلقـة    : " وعلق أبو داود على الحـديث بقولـه   

   1"  .والعمل عندنا على هذا

واختلـف النقـل عـن غيـر     . أي على ابـن عبـاس   – صحيح موقوف: قال الشيخ الألباني  

 ـ     دمناه مـن اعتبـار   ابن عباس من الصحابة، ولم يثبت بسند صحيح، إلّـا مـن قولـه فيمـا ق

  :تعليقاً علـى مـا نقـل عـن ابـن عبـاس       -رحمه االله تعالى-الخلع فسخاً، يقول الإمام أحمد 

   2. "قال أحمد ليس في الباب أصح منه"  .بِطَلَاقٍ وَلَيْسَ ، تَفْرِيقٌ الْخُلْعُ" 

  3."بطلاق ليس الخلع: " وأفتى الشيخ ابن عثيمين بأنه فسخ، حيث يقول 

الخلـع  : " ع فسخاً، الدكتور عبدالكريم زيـدان فـي مفصـله، حيـث يقـول      ورجح كون الخل

   4."فسخ وليس طلاقاً

   5"بطلاق  وليس فسخ الخلع لأن: " ورجحه الدكتور حسام الدين عفانة، بقوله 

  مناقشة القائلين بالفسخ

حجة القائلين بالفسخ، تعتمد على تفسير ابن عباس لآية الفـداء، وحـديث أمـر النبـي صـلى      

الله عليه وسلم  للمختلعة أن تعتد بحيضـة، فأمـا دلـيلهم الأول فلـم يُنقـل عـن أحـد مـن         ا

الصحابة بسند صحيح موافقته لابن عباس فيما ذهب إليه، ولـو كـان مشـتهراً بيـنهم لنقـل      

إلينا، بل إن الشائع بينهم يخالف ما نقل عنه، فقد اعتذر طـاووس لأهـل مكـة عنـدما جهـر      

: " ه أخذه عن ابن عباس، ذكر القصة ابـن حجـر فـي الفـتح، قـال      بهذا الرأي، وأخبرهم أن

 ـبن أبي نجـيح أن  اأخرج إسماعيل القاضي بسند صحيح عن  لمـا قـال أن الخلـع      اطاووس
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لا  :قـال إسـماعيل   ، بـن عبـاس  اإنما قاله  :وقال ،ليس بطلاق أنكره عليه أهل مكة فاعتذر

  1. " قاله غيره نعلم أحداً

لم يكونوا على علم بهذا الرأي، مـع أنـه عـاش بيـنهم عـدد مـن        وهذا يعني أن أهل مكة

الصحابة الكبار، ثم قول ابن عباس نفسه تعليقاً علـى خلـع أهـل الـيمن إن عامـة طلاقهـم       

الفداء، فسماه طلاقاً  بناء على عرفهم في عدّه طلاقاً ، وموقـف أهـل مكـة والـيمن يثبـت      

 ـ لـم يثبـت عـن أحـد مـن      :  ول مـن قـال   أن عده طلاقاً، هو الشائع بينهم، وهذا ينفي ق

قـال إسـماعيل لا نعلـم    " الصحابة عدّه طلاقاً ، ثم عبارة القاضي التي ذكرهـا ابـن حجـر    

  . يؤكد أن الرأي الشائع على خلافه. " قاله غيره أحداً

في التمهيد لاعتبار الروايـة عـن ابـن عبـاس بهـذا شـاذة،        رولعل هذا ما دفع ابن عبد الب

، فلم ينقلها من أصحاب ابن عباس عنه سواه، وقـد رد ابـن حجـر علـى     بها سلتفرد طاوو

ثقة لا يضر تفرده، وعن تفرد طاووس بالنقـل عـن ابـن عبـاس      سبأن طاوو رابن عبد الب

أخص منهم عنده، ومـا يعرفـه الخاصـة مـن الأصـحاب       سلمذهبه قال ابن تيمية إن طاوو

المسـالة ليسـت سـراً خطيـراً،     ، وفي ظني أن هذا احتجـاج ضـعيف، ف  2.لا يعرفه عامتهم

لـيس وحـده هـو     سحتى يكتمه عن عامة أصحابه، ثم لا يُسَلَّم له قولـه هـذا، لأن طـاوو   

خاصة ابن عباس، وقد تعارضت روايتان عن ابن عبـاس انفـرد فـي إحـداهما أزهـر بـن       

وانفـرد فـي   "  طلقهـا تطليقـة   " جميل التي ذكر فيها قول النبي  صـلى االله عليـه وسـلم     

ى طاووس وقد خالف ابن عباس في هـذه الروايـة مـا رواه، وصـحيح أن طـاووس      الأخر

أثبت من أزهر وأعلم، ولكن حديث أزهر لـه شـواهد مرسـلة فـي إثبـات لفـظ الطـلاق،         

وإنْ كان من غير طريق ابن عباس، ممـا يقـوي الروايـة، ويكفـي أن البخـاري أخرجهـا       

ابـن عبـاس للآيـة ذكرنـا ردود العلمـاء      وعن تأويل . موصولة ومرسلة مثبتاً اللفظ بالطلاق

  .عليه، وكثرتهم واتفاقهم تنهض للاحتجاج أمام ابن عباس رضي االله عنه 
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والحجة الثانية التي تمسك بها القائلون بالفسـخ، الأمـر النبـوي للمختلعـة بحيضـة واحـدة،       

لإجمـاع  إنه لا يلزم من كونه فسـخاً أن تعتـد بحيضـة، وذكـر ا    : وقد ردّ الإمام أحمد بالقول

على كون المختلعة كالمطلقة في العدة، ولو ثبت عنـد أحمـد حـديث الحيضـة لمـا تعـداه،       

وهو قول عامة أتباعه من الحنبلية وأهل الحـديث فـي مسـألة عـدة المختلعـة،  جـاء فـي        

قال الترمذي اختلـف أهـل العلـم فـي عـدة المختلعـة       : " عون المعبود حكاية عن الترمذي

أصحاب النبي صلى االله عليـه وسـلم وغيـرهم أن عـدة المختلعـة       فقال أكثر أهل العلم من

  1"  .عدة المطلقة وهو قول الثوري وأهل الكوفة وبه يقول أحمد وإسحاق

وذكر ابن حجر قول الإمام أحمد بعدم التلازم بـين الفسـخ والحيضـة الواحـدة فـي الفـتح،       

لا تحـل لغيـر زوجهـا حتـى     الخلع فسخ وقال في رواية وإنهـا   أن :الإمام أحمدقال : " قال 

   2. "يمضي ثلاثة أقراء فلم يكن عنده بين كونه فسخاً وبين النقص من العدة تلازم

وقد أجاب ابن حجر عن حديث البخـاري الـذي وقـع فيـه التصـريح بـالطلاق بأجوبـة،        

حاول فيها تأويل الحديث للخروج من إشـكالية التعـارض التـي تظهـر فـي روايـة ابـن        

لف لما رواه، وقد عمد ابـن حجـر إلـى تأويـل الحـديث بمـا يناسـب        عباس ورأيه المخا

مذهب ابن عباس، وهو مـذهب ابـن حجـر فـي المسـألة، وان كنـت أرى أن تأويلـه لا        

فإن قوله طلقها الخ يحتمل أن يراد طلقها علـى ذلـك فيكـون طلاقـاً     : " يستقيم، حيث يقول 

   3"  ذا وقع لفظ الخلععلى عوض وليس البحث فيه إنما الاختلاف فيما إ صريحاً

الخلـع وقـع قبـل الطـلاق أو      وكذلك ليس فيه التصـريح بـأن  "   ثم يقول في نفس الصفحة

نعم في رواية خالد المرسلة ثانية أحاديـث البـاب فردتهـا وأمـره فطلقهـا ولـيس       ، بالعكس

 نْإ :في تقديم العطية على الأمـر بـالطلاق بـل يحتمـل أيضـا أن يكـون المـراد        صريحاً

وقـد رد هـو نفسـه علـى      ،4" .وليس فيه أيضا التصريح بوقوع صيغة الخلع ،طلقها أعطتك
                                                 

  223: ص 6: ج، عون المعبود،  عظيم آباديال - 1
  402: ص 9: ج ، فتح الباريابن حجر،  – 2
 400: ص 9: ج ، فتح الباريابن حجر،  -3
  400: ص 9: ج ، فتح الباري ابن حجر، -4



 100 
 

لكـن معظـم الروايـات فـي البـاب      : " فقـال   هذا التأويل في نهايته بما ينقضه من أساسه، 

  . ، وبهذا كفانا مؤونة الرد عليه1. "تسميه خلعاً

لجـواب عليـه مـا    وقد استشكل الشوكاني الأمر بالحيضة، ورجـح الفسـخ بنـاء عليهـا، وا    

قدمناه عن مالك والشافعي وأحمد وإسحق وأبي داود والترمـذي، وهـم أئمـة الحـديث، وقـد      

أخرجوا حديث الحيضة، وخالفوه، فلم يعد ينهض للاحتجـاج بعـد مخالفـة هـؤلاء الأئمـة،      

والمطلقـات يتربصـن   " ومعلوم أن الحديث إذا ثبت فهو حجة بذاتـه، وقـد تمسـكوا بالآيـة     

ولو ثبت الحديث عندهم  لقالوا بالتخصيص، كمـا هـو مـذهبهم فـي     . " ة قروءبأنفسهن ثلاث

  .ذلك، وسيأتي مزيد بيان لحديث الحيضة في مبحث عدة المختلعة إن شاء االله تعالى 

  الترجيح 

من خلال استعراض أدلة الفريقين، أميل لمذهب القـائلين بـأن الخلـع طـلاق، نظـراً لمـا       

حاسمة، فالآية الكريمة موضـع النـزاع بـين الفـريقين فـي       يتوفر عليه هذا الرأي من أدلة

تفسيرها، ليس فيها أنه طلاق، كما ليس فيها أنه لـيس طلاقـاً، فتكـون السـنة النبويـة هـي       

المبينة، وقد ذكرتُ الألفاظ النبوية الصريحة الصحيحة التـي نطـق بهـا النبـي  صـلى االله      

" طلقهـا تطليقـة   " روايـة البخـاري    عليه وسلم في الحكم على مسألة البحث، بقولـه فـي   

وهـي  " خـلّ سـبيلها   " ، وفـي أخـرى عنـد النسـائي     "طلقها " وفي رواية ثانية له مرسلة 

صريحة في الطلاق كما قرره الشوكاني وغيره، علمـا بأنـه مـن القـائلين بالفسـخ، وأمـا       

 الروايات التي أخرجها آخرون من أصحاب كتب السنن وغيـرهم، فلـيس فيهـا لفـظ نبـوي     

صريح يخالف ما وقع عند البخاري، وغاية ما فيهـا إخبـار بصـيغة الفـراق، وهـي ألفـاظ       

للراوي عبر عن الحكم النبوي بها، وكما تحتمـل الفسـخ فإنهـا تحتمـل الطـلاق إذ الفـراق       

كناية في الأمرين، ومحاولة بعـض العلمـاء الاعتـذار عـن اللفـظ النبـوي بأنـه يحتمـل         

إن : الذي يقتضي الفسخ، كمـا ذكـره ابـن حجـر، قلـت       الطلاق على بدل وهو غير الخلع
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الطلاق على بدل هو الخلع وليس هما أمرين مختلفين كمـا قـرره غيـر واحـد، ويكفـي أن      

من قرر هذا الأصل، هو ابن عباس، عمدة الفريق القائل بالفسـخ، حـين علـق علـى طـلاق      

لقـول بالفسـخ هـذا    وقـد اعتبـر أنصـار ا   " إن عامة طلاقهـم الفـداء   : " أهل اليمن بقوله

التقرير من ابن عباس دليلا لهم، وممن نصر القول بأنهما شيء واحـد ابـن تيميـة وتلميـذه     

ابن القيم، ونسباه للإمام احمد، وبالجملة فان التفريـق بـين الخلـع والطـلاق ببـدل مسـألة       

 اجتهادية وليس في كتاب االله تعالى أو سنة نبيه صلى االله عليه وسـلم، مـا يـدل علـى هـذا     

التفريق، بل إن ظاهر القرآن الكريم اقرب لعدم التفريـق، فآيـة الفـداء جـاءت فـي سـياق       

الحديث عن الطلاق، وروي عن عـدد مـن الصـحابة والتـابعين اعتبـارهم الخلـع طلاقـاً        

على بدل؛ ومما تعلق به القائلون بالفسـخ حـديث الحيضـة، وقـد أجبـت عنـه بـأن أئمـة         

بعضهم من القـائلين بالفسـخ كأحمـد وإسـحاق، ومعلـوم أن       الحديث لم يذهبوا إليه علماً بأن

أحمد من أشد المتمسكين بالسنة، ولو لم ير سبباً قوياً لترك الحـديث مـا تركـه، وقـد قـرر      

صاحب كتاب اختلاف العلماء على أن المختلعة عـدتها ثلاثـة قـروء قياسـاً علـى غيرهـا       

ء لأن الأمـة قـد   وتها ثلاثـة قـر  وأنا أذهب في هذا علـى أن عـد  : "  من المفارقات،  قال 

مطلقـة عـدتها ثلاثـة    غيـر   اجتمعت على أن كل مفارقة سوى المختلعة مطلقـة كانـت  أو  

  1. "قروء وكذلك المختلعة قياس من المفارقات

: ووافقه صاحب المبدع الحنبلي، ونسب القول بالثلاثة قـروء لأكثـر العلمـاء، حيـث يقـول      

   2. "دتها عدة طلاق في قول أكثر العلماءكل فرقة بين زوجين بعد الدخول فع "

واختم هذه الحيثية بقول لابن تيمية يرجح فيها أن كل فرقة بائنة أيـاً كـان نوعهـا، بمـا فـي      

فمـن لا رجعـة عليهـا لا تتـربص ثلاثـة      : " ذلك المبتوتة ثلاثاً، عدتها حيضة واحدة، قال 

  3. " خالفهقروء وليس في ظاهر القرآن إلّا ما يوافق هذا القول لا ي

                                                 
 159: ص 1: ج، اختلاف العلماء المروزي،   - 1
   120: ص 8: ج،  المبدعابن مفلح،  – 2
 342: ص 32: ج،  الفتاوى ابن تيمية،  – 3
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ولئن كان ابن تيمية خلص إلى نتيجة غير التي قررتها فـي مسـألة اعتبـار الخلـع طلاقـاً،      

وليس فسخاً، فإن حكمه السابق عـام لا يخـتص بفرقـة دون أخـرى، والعلـة عنـده فـي        

الحيضة الواحدة، البينونة وعدم الرجعة، وهـو حاصـل سـواء قلـتُ إن الخلـع طـلاق أو       

حـد المـذهبين بهـذا الـدليل، والمقـرر لهـذا الحكـم أحـد أكثـر          فسخ، فبطل الاحتجاج لأ

  .  المدافعين عن كون الخلع  فسخاً، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية 

ويقرر ابن حجر في الفتح القاعدة الأصـولية المتبعـة عنـد الجمهـور، والقاضـية بتـرجيح       

تـي بخـلاف مـا    وفيـه أن الصـحابي إذا أف  : " رواية الصاحب على قوله المخالف لها، قال 

بن عبـاس روى قصـة امـرأة ثابـت بـن قـيس       الأن  ،أن المعتبر ما رواه لا ما رآه ،روى

   1. "وكان يفتي بأن الخلع  ليس بطلاق ،الدالة على أن الخلع  طلاق

ودليل آخر يسند القائلين بالطلاق، تقرر في الأصـول، مفـاده أن الفسـخ انقـلاب العوضـين      

ة  أو نقـص، والقـائلين بالفسـخ قـالوا بجـواز الزيـادة       كل إلى صاحبه كما هو دون زيـاد 

والنقصان، وقد قرروا أن الخلع من عقود المعاوضة، فلـزمهم القـول بعـدم الزيـادة جريـاً      

وقـال ابـن عبـد     : " على الأصل المقرر بالإقالة  أو الفسخ، يقول الزركشي فـي المنثـور   

والفسـخ هـو قلـب كـل واحـد       ،فعهالانفساخ انقلاب كل واحد من العوضين إلى دا : السلام

  2. " من العوضين إلى صاحبه

هـو   :الفسـخ الحقيقـي   : "ويضيف الزركشي تنزيلا للقاعدة السـابقة علـى محـل النـزاع     

أو  ،أو تلـف واحـد منهمـا قبـل القـبض      ،أو الثمن المعين ،الرافع للعقد كالفسخ بعيب المبيع

لعقـد   كـالطلاق لـيس رفعـاً    ،قاطعـاً  بـل  والمجازي أن لا يكون رافعاً ،بعيب أحد الزوجين

   3. "للعصمة النكاح بل قطعاً

                                                 
  403: ص 9: ج، فتح الباري،  ابن حجر -1
 47: ص 3: ج، المنثورفي القواعدالزركشي،  -2
  48: ص 3: ج، في القواعد ثورالمنالزركشي،  - 3
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وأمر آخر أضيفه، وهو أن معظم الذين قالوا إنه فسـخ اشـترطوا ألّـا يقـع بلفـظ الطـلاق       

وهو شرط لا تفهمه العامة وغالبهم يوقعه بلفظ الطلاق، كما أنه شـرط لـيس لـه دليـل مـن      

عدم اشـتراط لفـظ بعينـه، وقـد ذكرنـاه فـي       الكتاب والسنة، وهذا ما رجحه ابن تيمية في 

  .مبحث ألفاظ الخلع 

ودليل آخر من المعقول، وهو أن الخلع حق للمرأة على مـا تقـرر عنـد الجميـع، الغـرض      

منه قطع الرجعة لما بذلته من عوض، وهو متحصل مـن الطـلاق كمـا هـو فـي الفسـخ،       

لبـاب واسـعاً للحيلـة،لان الخلـع     كما أن عدم اعتبار الخلع طلاقاً محسوباً من الثلاث، يفتح ا

لا عدد له إذا اعتبرناه فسخاً، حتى لو زاد على الـثلاث، وهـو مـا ينفـي مضـمون الآيـة،       

وسبب نزولها الذي جاء ليحدد عدد الطلقات، فيكون التفافـاً علـى الـنص، وهـو نـوع مـن       

  .التعطيل لسبب نزول الآية، واالله تعالى أجل وأعلم 
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  عدة المختلعة :المبحث الثاني

تم بحث بعض أجزاء هذا المبحث في المبحث السـابق، لـذا سـأكتفي بمـا يزيـده إيضـاحاً       

: في المسائل التي أجلنا البحث فيها سابقاً، وذكرتُ أن العلمـاء فـي عـدة المختلعـة فريقـان     

الأول على أن عدة المختلعة ثلاثة قروء كعدة المطلقـة، والفريـق الثـاني يقـول إن عـدتها      

واحدة، واحتج كل فريق بآثار تعضد مذهبه، وقد ناقشـتُ معظـم هـذه الاحتجاجـات      حيضة

  .بما سبق من مباحث، وأعيده مجملاً بما يفي بالغرض 

  :  القائلون إنّ عدة المختلعة ثلاثة قروء: المطلب الأول

: وهم أكثر أهل العلم كما ذكره القرطبي في التفسير والترمـذي فـي السـنن، قـال القرطبـي     

   1"  .وهو مذهب مالك و الشافعي و أحمد و إسحاق والثوري وأهل الكوفة: لت ق" 

واختلف أهل العلم في عـدة المختلعـة فقـال أكثـر أهـل العلـم       : " والترمذي في سننه، قال 

إن عـدة المختلعـة عـدة المطلقـة ثـلاث       :من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم وغيـرهم 

   2. "وبه يقول أحمد وإسحق ،الكوفة و أهل ،وهو قول سفيان الثوري ،حيض

والملاحظة الجديرة بالانتباه أن الترمذي ذكر هذا القـول تعليقـاً علـى حـديث أمـر النبـي       

للمختلعة بالقرار مدة حيضة واحدة، وعلـق علـى الحـديث بقولـه حسـن غريـب، ثـم إن        

يث فـي  الترمذي نفسه من الذين قالوا إنّ عدتها ثلاثة قـروء، بـالرغم مـن إخراجـه الحـد     

سننه، وكذلك فعل أبو داود بعد إخراجه لأثر عن ابـن عمـر بـأنّ عـدة المختلعـة حيضـة،       

 :قـال أبـو داود  : " حيث قال تعليقاً على مسألة الباب وهـي الخـلاف فـي عـدة المختلعـة      

  3"  .والعمل عندنا على هذا :قال أبو داود ،عدة المختلعة عدة المطلقة

                                                 
  134ص  ، 3ج ، الجامع لأحكام القران القرطبي - 1
  491، ص3،  جسنن الترمذي الجامع الصحيحالترمذي ،  – 2
  678ص   - 1ج سنن أبي داود، ، أبو داود  -3
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، المشـرف علـى موقـع فتـاوى الشـبكة      1. الفقيـه ومن المعاصـرين الـدكتور عبـداالله     

: الإســلامية، وحجــة القــائلين بالثلاثــة قــروء، أنّ المختلعــة يشــملها قــول االله تعــالى  

وهو عـام فـي كـل مطلقـة إلّـا مـا اسـتثنى        }  وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ{

لمتـوفى عنهـا زوجهـا، والمفترقـة عـن زوجهـا        القرآن كالحامل وغير المدخول بهـا، وا 

فسخاً، وليس طلاقاً، كالمهاجرة والمسبية، وأضـافوا المختلعـة، عنـد مـن قـال أن الخلـع       

  .فسخ

  القائلون بحيضة واحدة للمختلعة : المطلب الثاني

وهم جمهور القـائلين بالفسـخ، سـوى أحمـد وإسـحاق وأصـحابهما، ومـن تبعهمـا مـن          

فريق ما رواه الترمذي وأبو داود وغيرهمـا عـن ابـن عبـاس وغيـره      العلماء، وحجة هذا ال

أن امـرأة   : " من أن عدة المختلعة حيضة واحدة، أخرج الترمـذي عـن ابـن عبـاس قـال      

ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبـي صـلى االله عليـه وسـلم فأمرهـا النبـي       

 هـذا حـديث حسـن غريـب     رمـذي الت قال أبو عيسى"  صلى االله عليه وسلم أن تعتد بحيضة

والقول بالحيضة الواحدة مذهب عدد مـن الصـحابة والعلمـاء مـن بعـدهم علـى مـا        "   :

قـال بعـض أهـل العلـم مـن أصـحاب       : " ذكره الترمذي تعقيبا على الحديث السابق، قال 

النبي صلى االله عليه وسلم وغيـرهم إن عـدة المختلعـة حيضـة قـال إسـحق وإن ذهـب        

  2"  .مذهب قوي  ذاهب إلى هذا فهو

   3. "عدة المختلعة حيضة: " واخرج أبو داود بسنده عن ابن عمر قال 

  

                                                 
 1423 شوال 16:  الفتوى تاريخ 26624 الفتوى رقم)6815 ص/  4 ج( - معدلة الإسلامية الشبكة فتاوى - 1
  1185وتعليقه على حديث  رقم   1185،  رقم  491ص   ، 3ج ، سنن الترمذي الجامع الصحيحالترمذي ،  -  2
    2230رقم ، 678ص   ، 1ج سنن أبي داود، أبو داود،   -3
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أنهـا اختلعـت علـى عهـد     : " وحديث آخر أخرجه الترمذي بسنده عن الربيع بنـت معـوذ   

أمـرت أن تعتـد    أو صـلى االله عليـه وسـلم     فأمرهـا النبـي   النبي صلى االله عليه وسـلم  

   1. "بحيضة

:        القـول مـن المعاصـرين جمهـور علمـاء الحجـاز، حيـث قـالوا         وممن ذهب إلى هذا 

   2" .واحدة حيضة المختلعة يكفي أنه والصواب" 

:      وممن ذهب إلى القول بالحيضـة الواحـدة، الـدكتور حسـام الـدين عفانـة حيـث يقـول         

   3. " واحدة حيضة المختلعة عدة أن الأمر وخلاصة" 

   4."واحدة  حيضة يكفيها أنه فالصواب: "  وكذلك الشيخ ابن باز، حيث يقول

  مناقشة أقوال الفريقين والترجيح بينها 

 ـ   فـي التمهيـد    رأما ما ذكر عن ابن عمر، فالصحيح قوله بالثلاثة قروء؛ ذكره ابـن عبـد الب

وروي عنـه أن عـدة المختلعـة عـدة     : " وابن قدامة في المغني وغيرهما، قال في التمهيـد  

   5. "وهو أصح عن ابن عمر ،غيره عن نافع عن ابن عمررواه مالك و ،المطلقة

عـدة المختلعـة    :وأما ابن عمر فقد روى مالك عن نافع عنـه أنـه قـال   : " وجاء في المغنى 

وقد ضعف عدد مـن العلمـاء صـراحة حـديث الحيضـة،       ، 6".وهو أصح عنه ،عدة مطلقة

 ،هـو ضـعيف مرسـل    :قال أبـو بكـر   ،وحديثهم يرويه عكرمة مرسلاً: " يقول في المغني 

                                                 
، وقد صحح الشيخ الألباني حديث الرُّبيّع 1185،  رقم 491، ص 3ج ، سنن الترمذي الجامع الصحيحالترمذي ،  -1

 ليقه مذيل بهامش السننوتع
 )424 ص/  3 ج( -  إسلامية فتاوى  -2
 )171 ص/  7 ج( - يسألونك فتاوى -  3
  )300 ص/  19 ج( ،باز ابن فتاوى مجموع -  4
   377: ص 23: ج ، التمهيد ، ابن عبد البر - 5
  79: ص 8: ج، المغنيابن قدامة،  – 6



 107 
 

 ،عـدتها ثـلاث حـيض    :فإنهمـا قـالا   ،وقول عثمان وابن عباس قد خالفه قول عمر وعلـي 

  1 " .وقولهما أولى

والعمـل علـى    :قـال عبـدالعزيز  : " ونقل ابن تيمية تضعيف بعض الحنبلية للحـديث، قـال   

 رواية الأثرم والعبادي أن كل فرقة من الحرائـر عـدتها ثـلاث حـيض وحـديث المختلعـة      

   2" .أمرت أن تعتد بحيضة ضعيف لأنه مرسل

وحـديث ابـن عبـاس فـي الحيضـة مـع       : قلـت  : " وعلق القرطبي على الحديث بقولـه  

إن النبـي صـلى االله   : غرابته كما ذكر الترمذي وإرساله كما ذكر أبو داود فقـد قيـل فيـه    

عمـرو  أخرجه الدارقطني من حـديث معمـر عـن     ،"ونصفاً جعل عدتها حيضةً  عليه وسلم

 ،إن امـرأة ثابـت بـن قـيس اختلعـت مـن زوجهـا       : بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس 

والـراوي عـن معمـر هنـا فـي       ،ونصـفاً  فجعل النبي صلى االله عليه وسلم عدتها حيضـةً 

وهو هشـام بـن يوسـف أبـو عبـد       ،هو الراوي عنه في الحيضة الواحدة ،الحيضة والنصف

جهـة   فالحـديث مضـطرب مـن    -بخـاري وحـده  ج له الخرّ -الرحمن الصنعاني اليماني 

 ،وفـي أن عـدة المطلقـة حيضـة     ،به في أن الخلـع فسـخ   الاحتجاجفسقط  ،الإسناد والمتن

فـي كـل مطلقـة     نصـاً  ،} وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَـةَ قُـرُوَءٍ  {: وبقي قوله تعالى 

  3. " منها كما تقدم صّإلّا ما خُ ،مدخول بها

ونختم هذا المبحث بقول لإسحاق، ذكره الترمذي تعقيباً على تقريـره بوجـود جماعـة مـن      

قـال بعـض     : "الصحابة والعلماء يتبنون القول بالحيضة الواحـدة للمختلعـة، يقـول فيـه     

، ن عـدة المختلعـة حيضـة   إوغيـرهم   ، صلى االله عليه وسـلم   أهل العلم من أصحاب النبي

  4. "إلى هذا فهو مذهب قويوإن ذهب ذاهب  : قال إسحق

                                                 
  79: ص 8: ج، المغنيابن قدامة،  – 1
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وإسحاق هو ابن راهويه، يقول إن عدتها ثلاثة قروء، وقولـه هـذا إنصـاف منـه لقـوة مـا       

استند إليه من قال بالحيضة، قلت حتى لو تقرر أن عدتها حيضـة، فـلا تـلازم مـع الفسـخ      

  .كما قرره أحمد 

المختلعـة ثلاثـة    والذي أرجحه بناء على ما تقدم من الأدلة، قـول الجمهـور فـي أنّ عـدة    

  .قروء، تمسكاً بظاهر الآية، ولاختلاف الآثار وتعارضها 
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  رجوع الزوجة لزوجها بعد الخلع: المبحث الثالث 

ما يقع في الخلع من الفرقة بائن، وعليـه جمـاهير العلمـاء، وهـو فـي الجملـة مـن             

بلفـظ الطـلاق، كمـا نقـل عنـه       يقع رجعياً إن كان: مسائل الاتفاق، وخالف أبو ثور، وقال

غير واحد، وهو رأي مرجوح، إذ يجعل افتداء المـرأة لنفسـها بمـا تبذلـه مـن مـال، بـلا        

قيمة عملية، والأصل أن كل واحد منهما ملك العـوض المقصـود مـن العقـد،  نقـل عنـه       

إن كـان الخلـع بلفـظ     :وقـال أبـو ثـور   : " مذهبه هذا، ابن قدامة في المغني، حيث يقول 

  1. " فلا تسقط بالعوض ،لأن الرجعة من حقوق الطلاق ،ق فله الرجعةالطلا

قـولهم   وذكره الشيرازي في المهذب بنصه،  ونقل صـاحب المغنـي عـن بعـض التـابعين     

وابـن   وحكـي عـن الزهـري وسـعيد    : " بجوازه إذا أعاد لها الفدية، فإن أمسكها فلا، يقول 

وبـين رده ولـه    ،ولا رجعـة لـه   ،لعـوض المسيب أنهما قالا الزوج بالخيار بـين إمسـاك ا  

    2. " الرجعة

وقولهم هذا إن صح عنهم، أشبه بتعليقه على شرط، وهـو يتنـافى مـع حـق المـرأة فـي        

  .الفداء، على ما رجحناه في بابه

ولا خلاف بين الفقهاء فيما إذا أراد الزوج أن يعقـد عليهـا بعـد الخلـع بإذنهـا، والخـلاف       

جـواز العقـد عليهـا فـي العـدة، وقـد       : لهذا الأصـل، الأول  يعود على أثرين، أو فرعين 

خصصنا له مبحثاً خاصاً، والثاني إذا سـبق الخلـع تطليقتـان، فهـل يقـع بـالخلع تطليقـة        

ثالثة؟ أم لا يحسب شيئاً ، كما قال الذين اعتبروه فسـخاً ولـيس طلاقـاً، وهـذا أفردنـا لـه       

مة، أمـا إذا لـم يسـبق الخلـع  طـلاق       مبحثاً خاصاً وهو من مسائل البحث الضرورية والمه

أو كانت واحدة فقط، فله أن يعقد عليها من جديد بموافقتهـا، لأنـه صـار كـالأجنبي عنهـا،      

وله أحكام الأجنبي؛ واشتراط موافقتها لرجوعـه إليهـا، أمـر مقـرر؛ لأنهـا ببـذلها الفـداء        

                                                 
 252: ص 7: ج، المغنيابن قدامة، - 1
 252: ص 7: ج، المغنيابن قدامة،   – 2



 110 
 

مـا قـدمنا،   صارت أملك لنفسها وليس له رجعة عليهـا، وهـذا مـذهب جمـاهير العلمـاء ك     

ولـه أن يأخـذها ثـم    ،وغير جائز أن يأذن االله تعالى لهـا بالفديـة   : " يقول الشافعي في الأم 

ترى أن كل مـن أخـذ شـيئاً علـى شـيء يخرجـه        ألا ،يملك عليها أمرها بغير رضا منها

  1. " لما أخذ عليه من العوض ؛من يديه لم يكن له سبيل على ما أخرج من يديه

مام الشافعي، الحق فيه جليٌ، فإنّ من أخذ عوض شـيء فقـد خـرج عـن     وهذا الذي قاله الإ

ملكه، ولم يعد له الحق في التصرف فيه، فالزوج بأخـذه مـال الزوجـة، لـم تعـد زوجتـه       

  .  لأنها دفعت ما دفعت افتداء لنفسها، وغاية الخلع أن تملك المرأة نفسها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 120: ص 5: ج ، الأمالشافعي،   - 1
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  العقد على المختلعة في عدتها حكم : المبحث الرابع

المختلعة أملك لنفسها وهي أجنبية عن زوجهـا، والعـدة فـي حقهـا لبـراءة الـرحم، وبعـد        

انتهائها لها أن تتزوج ممن شاءت، ولا خلاف بين العلماء فـي هـذا الإجمـال، ولكـن مـاذا      

جها الذي افتدت منه على العودة إليه، وهي في عـدتها مـن خلعهـا معـه، هـل      لو وافقت زو

  تحتاج إلى عقد جديد، وهل يصح العقد عليها في عدتها ؟ 

جمهور العلماء على جواز رجعتها إليه في العدة بعقد ومهـر جديـدين ، لأن بـراءة الـرحم     

اخـتلاط مائـه   وهي مقصود العدة ليست موجهة للزوج فهو صاحب المـاء ولا خـوف مـن    

وإنهـا لا تحـل لغيـر زوجهـا حتـى      : " مع غيره، ولا يحل هذا إلّا له كما قال الإمام أحمد 

  1" يمضي ثلاثة أقراء 

 أنولـيس للمخـالع   : " وفي المسالة أقوال متباينة، لخصها ابـن كثيـر فـي تفسـيره، قـال      

لأنهـا قـد    ،لمـاء وجمهـور الع  ،الأئمة الأربعـة  عنديراجع المختلعة في العدة بغير رضاها 

وروى عـن عبـد االله بـن أبـي  أوفـى وسـعيد بـن         ،ملكت نفسها بما بذلت له من العطاء

جاز لـه رجعتهـا فـي العـدة بغيـر       ،إن رد إليها الذي أعطاها :المسيب والزهري أنهم قالوا

وهو اختيار أبي ثور رحمه االله وقال سـفيان الثـوري إن كـان الخلـع بغيـر لفـظ        ،رضاها

فهـو أملـك لرجعتهـا     ،وإن كـان يسـمي طلاقـاً    ،فرقة ولا سبيل لـه عليهـا  فهو  ،الطلاق

بن علـي الظـاهري واتفـق الجميـع علـى أن للمختلـع أن        مادامت في العدة وبه يقول داود

وحكى الشيخ أبو عمر بن عبد البر عـن فرقـة أنـه لا يجـوز لـه ذلـك        ،يتزوجها في العدة

  2"  كما لا يجوز لغيره وهو قول شاذ مردود

                                                 
     591ص   -  5ج  زاد المعاد،ابن القيم،   - 1
  277: ص 1: ج القرآن العظيم تفسير ،ابن كثير - 2
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فيه نظر، فقد صرح الأخيـر فـي التمهيـد بعـدم الجـواز       را نسبه ابن كثير لابن عبد البوم

وفيـه أن المختلعـة أملـك    : " إلّا بإذنها، قاله في معرض رده على قـول أبـي ثـور، قـال     

  1" لنفسها لا تنكح إلّا برضاها خلاف قول أبي ثور

هـت ويـرد مـا أخـذ منهـا      فإن راجعها في العدة جاز ذلك أحبـت أم كر : " يقول ابن حزم 

    2" إليها

وابن حزم وغيره من القائلين بجـواز الرجعـة دون عقـد جديـد فـي العـدة لأنـه أملـك          

لرجعتها إذا أعاد إليها ما بذلته، فعلى قولهم يقع الخلع رجعياً، وقـد قـدمتُ الـرد عليـه فـي      

بـالمرأة،  مبحثه الخاص، ونقلتُ تضعيف عامة العلماء لهذا الـرأي لمـا فيـه مـن إضـرار      

ولأنه لا يجوز أن يأخذ منهـا ثـم تبقـى تحـت ولايتـه إن شـاء فـارق أو أمسـك، ولأن         

مقتضى العدل الذي نزلت بـه الشـريعة أن مـن افتـدت نفسـها، لا تظـل ملكـا لزوجهـا،         

  .فضلاً عن مخالفة هذا الرأي لمفهوم الآية 

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  377: ص 23: ج ، التمهيد  ،ابن عبد البر -1
  235: ص 10: ج المحلى، ابن حزم– 2
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  فقةأثر الخلع على الحقوق المالية الأخرى كالن: المبحث الخامس

  241البقرة } .وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ{:  ل االله تعالى اق

وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَـى الْمُقْتِـرِ قَـدْرُهُ مَتَاعـاً بِـالْمَعْرُوفِ حَقّـاً       : " ل تعالىاوق 

  236البقرة } .عَلَى الْمُحْسِنِينَ

وأخرج مالك، وأحمد، ومسلم، والترمـذي، وغيـرهم، حـديث فاطمـة بنـت قـيس، التـي        

، حـين  لـم يجعـل لهـا سـكنى ولا نفقـة     ، صلى االله عليه وسلم أخبرت فيه، أن رسول االله 

طُلقت من زوجها ثلاثاً، واخـتلاف العلمـاء حـول الحـديث، بـين مؤيـد ومعـارض لـه،         

نـه مـن اعتراضـه عليهـا، وتمسـكه      خاصة ما ذكر عن عمر بن الخطـاب  رضـي االله ع  

لقـول امـرأة     صـلى االله عليـه وسـلم    لا نترك كتاب االله وسنة نبينـا   :"  قال عمربالآية،  

 ـ{ :لها السكنى والنفقة قـال االله عـز وجـل     ،لا ندري لعلها حفظت أو نسيت ا تُخْرِجُـوهُنَّ  لَ

  1) 1الطلاق ( } ةٍ مُّبَيِّنَةٍمِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إلّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَ

مـنهم الحسـن    ،قـول بعـض أهـل العلـم     وهـو  ،هذا حديث حسن صـحيح :  الترمذيقال 

لـيس للمطلقـة    :وبه يقول أحمـد وإسـحق وقـالوا    ،والشعبي ،البصري وعطاء بن أبي رباح

مـن أصـحاب النبـي     :وقال بعض أهـل العلـم   ،إذا لم يملك زوجها الرجعة ،سكنى ولا نفقة

لهـا السـكنى    أن المطلقـة ثلاثـاً   :بـن مسـعود   منهم عمر وعبـد االله  ، عليه وسلمصلى االله

لهـا السـكنى    :وقـال بعـض أهـل العلـم     ،و أهل الكوفة ،وهو قول سفيان الثوري ،والنفقة

 :وقـال الشـافعي   ،و الشـافعي  ،و الليـث بـن سـعد    ،وهو قول مالك بن أنس ،ولا نفقة لها

 ـ{ :قـال االله تعـالى   ،إنما جعلنا لها السكنى في كتـاب االله  ا تُخْرِجُـوهُنَّ مِـن بُيُـوتِهِنَّ وَلَـا     لَ

  2 )1الطلاق (}  يَخْرُجْنَ إلّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ

                                                 
  1480برقم  1114،  ص 2ج ، صحيح مسلم - 1
  1180  برقم 484ص  ، 3جسنن الترمذي، الجامع الصحيح ،  الترمذي – 2
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أو آخـر   ض على كـل مطلـق واحـدة أو اثنتـين أو ثلاثـاً     رِفُ: " وإليه ذهب ابن حزم، قال 

ديـة أيضـا ويجبـره الحـاكم علـى ذلـك       عها وكـذلك المفت تأن يم ،ثلاث وطئها أو لم يطأها

  1. "أحب أم كره

:  وابن حزم يوجب لها النفقة ولا يوجب السـكنى خلافـا لمالـك والليـث والشـافعي، يقـول       

   2. "إلّا أن تكون ثلاثة مجموعة أو مفرقة ،وإسكانها في العدة" 

اً  إلّـا مـا   وأما في الخلع خاصة فقد ذهب الحنبلية وجمهور الحنفية أن الخلـع لا يسـقط شـيئ   

اتفقا عليه، بأي لفظ كان، ما لم ينص على إسقاطه صراحة، وعنـد أبـي حنيفـة لـيس لهـا      

  3. "لا يسقط الخلع غيره من الحقوق: " شيء، جاء في الروض المربع 

  4. " ة النفقة والسكنى ما دامت في العدةئوللمختلعة والمبار: " وجاء في المبسوط 

سـقوط النفقـة والسـكنى، إلّـا أن المالكيـة اسـتثنوا نفقـة         وذهب المالكية وأبو حنيفة إلى 

  5. " ولا نفقة لها إلّا أن تكون حاملاً: " الحامل، جاء في الكافي في فقه أهل المدينة 

كلاهمـا يسـقطان    ،والمبـارأة كـالخلع  : " وعما ذهب إليه أبو حنيفة، جاء في بداية المبتـدي  

   6. "أبي حنيفة عندا يتعلق بالنكاح مم ،كل حق لكل واحد من الزوجين على الآخر

وذهب الشافعي إلى أن لها النفقة والسكنى، ولا تسقط السكنى عنده، حتـى لـو نـص عليهـا     

وكذلك لو خالعها على أنـه بـريء مـن سـكناها كـان الطـلاق       : " في الخلع، قال في الأم 

   7" ىولها السكن ،لأن إخراجها من المسكن محرم ،وكان ما اختلعت جائز ،واقعاً

                                                 
 245: ص 10: ج، المحلى ابن حزم، – 1
  244: ص 10: ج ، المحلى ابن حزم، - 2
  142: ص 3: ، جالروض المربع -3
  172: ص 6: ج  لمبسوط، السرخسيا - 4
 276: ص 1: ج في فقه أهل المدينة،  الكافيابن عبدالبر،   – 5
  80: ص 1: ج، بداية المبتدي،مرغينانيال -6
  201: ص 5: ج، الأم الشافعي، -7
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والذي أرجحه بعد استعراض أقوال الفقهاء أن الخلـع مـن عقـود المعاوضـة، وهمـا علـى       

ما اتفقا، فإن اسقطا باقي الحقوق، وجب إسقاطها، وإلا فما كـان حقـاً لهـا كنفقـة العـدة، لا      

  .يسقط بمجرد الخلع، وله المسمى، أو الذي دفعه إليها فقط عند عدم التسمية 
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  الفصل الخامس 

 م عامة في الخلع  أحكا  

  الوكالة في الخلع: المبحث الأول 

  الخلع الإشهاد في: المبحث الثاني 

  بطلان الخلع بالشروط الفاسدة: المبحث الثالث 

  وقت الخلع: المبحث الرابع 

  الخاتمة
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  الوكالة في الخلع: الأول  المبحث

  1"  .إليه الأمر ورد الغير إلى التفويض "  لغة الوكالة      

   2. " أو مقيداً إقامة الشخص غيره مقام نفسه مطلقاً: " والوكالة شرعاً 

والوكالة في الخلع، إما أن تكـون مقيـدة أو مطلقـة، وتخـتص بـالقبض والـدفع، وتحديـد        

القـائلون بجـواز الخلـع، أجـازوا الوكالـة فيـه         وكل أو عنه، والبدل، وإيقاع الخلع على الم

أكثـرهم مـن عقـود المعاوضـة، وهـل       قياساً على عقد البيع ، وقد قدمنا أن الخلـع عنـد  

يسـم الأصـيل شـيئاً،     للوكيل أن ينفرد عن موكله برأيه في الزيادة أو النقص ؟ ومـا إذا لـم  

قره الوكيـل، أم لا ؟ هـذه الأسـئلة وغيرهـا     واجتهد الوكيل من عنده، هل يلزم الموكل بما أ

مما يظهر لنا في ثنايا المبحث، هـي الإطـار العـام الـذي سـأتناول هـذا المبحـث علـى         

  . أساسها 

اتفق القائلون بجواز الخلع على نفاذ تصرف الوكيـل إذا وافـق الوكالـة المكلـف بهـا دون      

ين من قـال بعـدم وقـوع الخلـع     زيادة أو نقص من عنده، واختلفوا فيما إذا زاد أو انقص، ب

أصلاً؛ لأنه خالف ما أوكل إليه، فصـار تصـرفاً منفـرداً، لا يلـزم الموكـل، ومـن قـال        

بوقوع الخلع في هذه الحالة، لأن فسـاد البـدل لا يبطـل الخلـع، ويبقـى الخـلاف بلـزوم        

ن الفرق في البدل، فإن كان لمصلحة الموكل نفذ، وإلا تحمل الوكيـل الفـرق، لأنـه لـم يـؤذ     

  . له فيه 

قولان في وقوع الخلع إذا خـالف الوكيـل موكلـه زيـادةً أو نقصـاً، وكـل فريـق         للحنبلية

لو عين له العـوض فـنقص منـه لـم يصـح      : يدعي أن قوله هو المذهب، يقول في الفروع 

يصـح ويرجـع علـى الوكيـل بـالنقص       :وقال أبو بكـر ،  الخلع على الصحيح من المذهب

                                                 
الطبعة ،دمشق, بيروت  - دار الفكر  ،732، ص  1ج، التوقيف على مهمات التعاريف مد عبد الرؤوف، مح: المناوي - 1

 . محمد رضوان الداية. د: تحقيق ،  1: عدد الأجزاء ، 1410الأولى، 
دار الكتب العلمية  ، 44ص  ،10ج ، عون المعبود شرح سنن أبي داودمحمد شمس الحق العظيم آبادي، : أبو الطيب -  2

 14: عدد الأجزاء ، 1415الطبعة الثانية، ، يروتب
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هـذا   :هذا المنصوص عـن أحمـد قـال ابـن منجـا فـي شـرحه       قال في الفائدة العشرين 

  1.المذهب

أحـدهما  : وهذا إذا كان الزوج هو الموكل، أمـا إذا كـان الموكـل الزوجـة، فلهـم قـولان      

يصح، والآخر عدم الصحة، وان كان الأقوى صـحة الخلـع، واختلفـوا فـي الزيـادة علـى       

 ـ   ى أمـر لـم يـؤذن بـه، وقـال      المهر، فقال بعضهم يلزم الوكيل بالزيادة، لأنـه خـالف إل

آخرون إذا أطلقت له الوكالة يلزمها ما خالع عليـه، وقـول ثالـث أنـه لا يلزمهـا إلا مهـر       

  .المثل 

قالوا بوقوع الخلع في جميع حالات الخـلاف بـين الموكـل والوكيـل فـي الزيـادة        الشافعية

البـدل   أو النقص، سواء كـان وكيـل الـزوج أو الزوجـة، وإن قـالوا بـان الـزوج إذا رد       

الناقص الذي قبضه الوكيل  يقع عليه طلاقاً رجعياً،  أمـا إذا خـالف فـي جـنس المسـمى،      

فلـو خـالف فـي    : "  فلا يقع الخلع في الصحيح من المذهب، يقول الغزالـي فـي الوسـيط    

الجنس بأن قالت اختلعني بالدراهم فاختلع بالـدنانير قـال القاضـي انصـرف الخلـع عنهـا       

  2"  .ا إذا زاد فإنه أتى بما أمرت وزيادةبخلاف م ،لأنه مخالف

ولو جعلوا النفاذ عائدا إلى نوع الوكالة، دون هذه التقسـيمات التـي لا دليـل عليهـا،  لكـان      

أوجه، ورأيهم في فساد العوض، بأن يردّ إلـى مهـر المثـل أقـرب وأحكـم، والأصـل أن       

 ـ      از وإلا بطـل  المخالفة من الوكيل تقاس على تصـرف الفضـولي، فـإن شـاء الموكـل أج

  .التصرف ابتداء ولا يقع به شيء 

قالوا بعدم وقوع الخلع إذا خالف الوكيـل فـأوقع ضـرراً علـى موكلـه جـاء فـي        الحنفية 

لأنهـا   ،فطلقها واحـدة أو اثنتـين لـم يقـع     ،إن وكله أن يطلقها ثلاثا بألف درهمو" المبسوط  

                                                 
   277ص ،  5ج ، الفروع  ابن مفلح ، – 1
  329ص  5 ،ج،  في المذهب الوسيطالغزالي،   -  2
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 ـ    ،وقعت بحصتها من الألف، لو وقعت بعـد أن   ه عنهـا إلا والزوج لـم يـرض بـزوال ملك

   1" الموكل على وفيه ضرر ،فكان بما صنع مخالفاً ،يجب له عليها جميع الألف

وإذا : " وذهب السرخسي إلى جواز وكالة المعتـوه والصـبي، حيـث يقـول فـي المبسـوط       

بالقيام مقامـه بـالخلع والاخـتلاع جـاز ذلـك        أو مملوكاً أو معتوهاً وكل أحد الزوجين صبياً

بهذا العقد سفير معبر عن الموكل ولهؤلاء عبارة معتبـرة حتـى ينفـذ تصـرفهم      لأن الوكيل

                                                                      2. " بإذن المولى فينفذ العقد بعبارتهم أيضاً

دم إيقاع الطلاق إذا خالف الوكيل ما قيـد بـه، أمـا إذا كانـت الوكالـة      ووافقهم المالكية في ع

  .مطلقة ولم  يسم شيئا فالخلع واقع، ويلزم الموكل ما عقده الوكيل من البذل أو القبض 

والذي أرجحه في مسألة الوكالة عدم إيقاع الخلع إذا خـالف الوكيـل وأوقـع ضـررا علـى      

وكيلا جديـداً، وهـذا فـي الوكالـة المقيـدة، أمـا فـي        موكله، إلا إذا أجازه الموكل فيكون ت

الموكل زاد الوكيل أو انقص، لأنـه أطلـق لـه الوكالـة ولـم       ىالوكالة المطلقة فيقع لازماً عل

  .يقيده بشيء ويُخَرَّج على أنه صلحٌ بين الزوجين، وهما على ما تصالحا عليه  

  

  

  

  

  

  

                                                 
     564ص   ،6ج المبسوط، السرخسي،   -1
    32ص   ،5ج المبسوط، السرخسي،   – 2
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  الخلع الإشهاد في: المبحث الثاني 

الخلع نوع من الفرقة سواء قلنـا إنـه طـلاق أو فسـخ،  ومـن اشـترطوا حكـم السـلطان         

لوقوع الخلع، فقد اشترطوا الإشـهاد عليـه ضـمنا أو صـراحة إذ لا يقـع عنـده إلا بحكـم        

كم الشرعية اليـوم، وهـو مـا أرجحـه ابتـداءً      ويحتاج للإشهاد عليه، كما هو الحال في المحا

دفعاً للخلاف والخصومة التي قد تنشأ عن ادعاء احـدهما بعـدم وقوعـه، أو الخـلاف فـي      

بدله من حيث قيمته أو تسليمه وقبضه أصلاً، فلا بد مـن الإشـهاد علـى كـل ذلـك لقطـع       

  .المنازعة فيه 

المسـيب وابـن شـهاب أنهمـا      ما روي عن سـعيد بـن  : " يقول ابن رشد في بداية المجتهد 

  1"  .قالا إن رد لها ما أخذ منها في العدة أشهد على رجعتها

وجاء في المبسوط كلاماً طويلاً عن الاحتكام للشـاهدين فـي الخـلاف بـين الـزوجين ممـا       

ولـو كـان الـزوج هـو     : " يشعر بأهميته وتعليق الحكم في الخلاف على شهادتهما، يقـول  

فـإن   ،والآخـر بـألف وخمسـمائة    ،فشهد أحد الشاهدين بألف ،منكرةوالمرأة  ،المدعي للخلع

  2"  جازت شهادتهما ،وخمسمائة كان الزوج يدعي ألفاً

ومعنى كلامه أن الخلع يقع، بشهادة الشاهدين، حتى مـع إنكـار الزوجـة لمخالعتهـا للـزوج      

هما، أصلاً، وإنْ اختلف الشاهدان في مقدار البدل، فـالخلاف لـيس فـي أصـل الخلـع عنـد      

  . فكلا الشاهدين مقر به، والشاهد في كلام السرخسي فصل النزاع بالشهود 

وترجيحي لضرورة الإشهاد على الخلع مبنـي علـى الواقـع الظرفـي لفـض الخصـومات       

في عصرنا، إذ لا ينفع استقلال الزوجين بالفرقة لما قـد يترتـب عليـه مـن نـزاع، إن لـم       

  .صةيصدر بها حكم قضائي، من جهة رسمية مخت

                                                 
  529ص ،  2ج   ،بداية المجتهدابن رشد،   - 1
    32ص   ، 5ج  المبسوط، السرخسي،  -2
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وما كان عليه العمل والفتوى، بجوازه دون السـلطان فـي الماضـي وهـو رأي الجمهـور       

صحيح في وقته، وأما اليوم فالعمل في أيامنـا علـى خلافـه، والمسـألة واقعـة فـي دائـرة        

  . النظر والاجتهاد
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  بطلان الخلع بالشروط الفاسدة: المبحث الثالث 

جمهور، وفسخ عنـد غيـرهم، وهـو مـن المعاوضـات التـي       قدمتُ أن الخلع طلاق عند ال

يَرِدُ عليها الفساد والبطلان، كما هو الحـال فـي عقـود المعاوضـة، فمـا الآثـار المترتبـة        

على بطلان الخلع أو فساده ؟ ومتى يعتبر فاسـداً  ؟ ومـا الشـروط الواجـب تحققهـا فيـه       

  حتى يقع على الوجه المشروع  ؟

أركان لا تصح إلا بها، كما لا بـد مـن تـوافر شـروط الصـحة،       من المعلوم أن العقود لها

والجمهور لا يفرقون بين البطلان والفسـاد، وإن اسـتثنى فقهـاؤهم بعـض العقـود، وقـالوا       

بفسادها، وهو ما يعني إمكانية تصحيحها، علـى خـلاف القاعـدة العامـة عنـدهم التـي لا       

أن العقـد الفاسـد يمكـن تصـحيحه إذا     تفرق بين المفهومين كما ذكرنا،  فيما يرى الحنفيـة  

تلافينا سبب الفساد، وعادة ما يكون الفساد في العقـد عنـدهم راجـع إلـى صـفة أو شـرط       

  .وليس للركن 

والخلع من العقود التي يرى الجمهور أنها لا تفسد بالشرط الفاسد، وهـم بـذلك يتفقـون مـع     

 ـ ذهن بنـاءً علـى هـذا التحديـد     الحنفية في تصحيح الخلع الفاسد، والسؤال الذي يرد على ال

، يكمن في تحديد الشروط التي يفسد بهـا الخلـع ، وهـل هنـاك مـا يبطـل بـه ؟ وكيـف         

يميزون بين الباطل والفاسـد ؟ إذ الأصـل عنـدهم عـدم التمييـز بينهمـا، يقـول صـاحب         

 والخلـع واسـتثنى النـووي الحـج     ،الفاسد والباطل سـواء فـي الحكـم عنـدنا     : "المنثور 

  1. " العاريةوالكتابة و

" إلا أن الخلع لا يبطل بالشرط الفاسد "أما الحنفية وجرياً على تقسيمهم العام بين الباطل والفاسد  
مما يمكن الباحث من تحديـد الخلـل، وتمييـز     ، وحصرهم للبطلان فيما إذا اختل ركن العقد،2

  . الباطل من الفاسد، ومن ثم تحديد الحكم بناء عليه

ما سبق، أجد أن فقهاء المـذاهب الأربعـة متفقـون علـى أن أركـان       ومن خلال  استعراض

الخلع أربعة بالجملة، وزاد الشافعية واحـداً، وعنـد النظـر يتضـح أن الخـلاف لـيس فـي        

                                                 
   7: ص 3: ج في القواعد،  المنثورالزركشي،   - 1
  185: ص 6: جالمبسوط  ،لسرخسيا - 2
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جوهر التقسيم، وإنما في طريقة احتسابها، فهم يعدّون العوض اثنـين، فيمـا عـدّه الجمهـور     

أركـان  الخلـع  وهـي خمسـة الصـيغة        : "واحداً، قال الغزالي الشـافعي فـي الوسـيط    

  1. " والعوضانوالعاقدان 

ومعنى فساد العقد عندهم، وقوعه طلاقاً بائناً عنـدهم باتفـاق، سـواء أرَجـع عليهـا بمهـر       

المثل كما هو مذهبهم، أم لا، ففي الحالتين يقع الخلـع طلاقـاً بائنـاً، وبـذا يرتفـع الخـلاف       

وصـورة  الخلـع  الفاسـد أنـه     : "  فـي المنثـور    بين كونه طلاقاً، أو فسخاً عندهم، جـاء 

   2. "يوجب البينونة ويفسد المسمى

وما يميز الباطل عن الفاسد في مذهبهم، الأثر المترتب عليـه، فـإن اعتبـر طلاقـا رجعيـاً      

لأن مقتضى الخلع البينونة، أو إنْ اعتبر لغـواً لا يقـع بـه شـيء، فهـو باطـل       . فهو باطل

وكـل مـا أسـقط الطـلاق بالكليـة أو أسـقط       : " الأشباه والنظائر أيضاً،  يقول السيوطي في

وأفسـد المسـمى    وكل ما أوجب البينونة من حيـث كونـه خلعـاً    ، الباطلالبينونة فهو الخلع  

  3"  .الفاسدفهو  الخلع  

وفي المذهب روايتـان عمـا إذا فسـد العـوض باشـتراط الرجعـة، الأول  يقـع رجعيـاً،         

مهر المثل، وهـو اختيـار المزنـي، وإنْ كـان الأكثـر مـنهم علـى         والثاني يقع بائناً ولها

لـو قـال طلقتـك بـدينار علـى      : " بطلانه؛ لعدم اجتماع الرجعة والعوض، يقول في الوسيط 

 ،أن العـوض يسـقط   ،أحدهما وهو الـذي نقلـه المزنـي    :ففي المسألة قولان  ،أن لي الرجعة

أن  ،نقلـه الربيـع واختـاره المزنـي     والثـاني وهـو القيـاس وقـد      رجعياً،وينفذ الطلاق 

   4. "وتنفذ بينونة على مهر المثل ،العوض يفسد لاقتران الشرط به

                                                 
  321 :ص 5: ج،  في المذهب الوسيط  الغزالي، - 1
     7 : ص 3: ج ،في القواعد المنثورالزركشي،   -2
   286:  ص 1:  ج ، الأشباه والنظائر ،السيوطي – 3
   330:  ص 5:  ج،  في المذهب الوسيط  ي،الغزال -  4
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ووافقهم الحنبلية ببطلان الخلع إذا اشترط الرجعة  في روايـة، وصـححوه فـي قـول ثـان،      

   1. "وتثبت الرجعة ،ويحتمل أن يبطل الخلع: " جاء في المغني

وفـي الأخـرى يصـح الشـرط ويبطـل العـوض فيقـع        : " في الإنصـاف  يوأكده المرداو

   2" .رجعياً

وذهب المالكية والحنفية إلى وقوع الخلع بالشرط الفاسـد، واعتبـروا الشـرط لغـوا لا يلـزم      

 لأنـه  ؛لكـن لا يبطـل الخلـع    ،فيلغو الشـرط : " منه شيء جاء في الجامع الصغير للشيباني 

: " المروية عـن الإمـام مالـك مـا نصـه      ،  وجاء في المدونة 3." لا يبطل بالشروط الفاسدة

، وعند ابن حـزم يبطـل بالشـرط الفاسـد مطلقـا، جـاء       4. "والأجل فيه باطل ،والخلع جائز

   5. "ومن خالع على مجهول فهو باطل: " في المحلى 

  الترجيح

إذا كان الفساد مما يخرج الخلع عن أصله، ويحيلـه حكمـاً جديـداً، كمـن شـرط الرجعـة،       

ن أن يقع به شيء، فإيقاعه رجعياً على الزوج، وهـو لـم يـرده، إلـزام لـه      فأرى بطلانه دو

بما لم يلتزمه، أما إذا كان الخلاف في المسمى، فيعلـق علـى قبـول الآخـر، فـإن أجـازه       

وإلا بطل، وإذا كانت الجهالة كبيرة بما يفضي إلـى نـزاع، فهـو لا شـيء، خروجـاً مـن       

 إلا لدفع النـزاع، فـلا أجيـزه بمـا يزيـد فـي       الخلاف ودفعا للنزاع، والخلع لم يشرع أصلاً

النزاع بينهما، وقولهم بجواز الخلع بعوض مجهـول، لا دليـل عليـه مـن كتـاب ولا سـنة،       

ومما يرفع هذا الخلاف في عصرنا ضرورة أن يكون الخلـع فـي المحـاكم المختصـة، ولا     

  .  بد عندها من تحديد البدل  

                                                 
  252:  ص 7:  ج،  المغني،  ابن قدامة – 1
   396 :  ص 8:  ج، الإنصاف ، لمرداويا -2
   218:  ص 1:  ج ، الجامع الصغير، الشيباني  - 3
    355:  ص 5:  ، جالمدونة الكبرىالامام مالك،   -4
   243: ص 10: ج ، المحلىابن حزم،   – 5
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  وقت الخلع: المبحث الرابع 

جواز الخلع في الحيض والنفاس، ولماذا اسـتثني مـن الطـلاق، وأجيـزَ بـدعياً،      ويقصد به 

على خلاف الأصل، حتى عند القائلين أنه طلاق، وما إذا كـان يقـع فـي عـدة مـن طـلاق       

رجعي أو بائن ؟ وهل يصح في مرض الموت ؟ ومقدار الخـلاف فـي هـذه المسـائل، ومـا      

 ـ ة كـل فريـق، ومـدى اسـتنادها لـنص مـن       يبنى عليه من آثار وأحكام مختلفة ؟ وما أدل

القرآن أو السنة ؟ أم هو إعمال للـرأي والاجتهـاد   قياسـاً علـى مـا يشـبهه مـن أنـواع         

التفريق الأخرى ؟ وأي هذه الحجج أقـرب لـروح الشـريعة وانسـجاماً مـع نصوصـها ؟       

 ـ     ه، هذه الأسئلة تمثل مدخلاً لهذا المبحث وصولا لمخرجاته التـي تمثـل الحكـم الـذي أرجح

  .بناء على ما يتوفر لي من أسباب الترجيح 

القول الراجح في المذاهب الفقهية المختلفة، جـوازه فـي الرجعيـة؛ لأنهـا زوجـة يلحقهـا       

الطلاق، ولانطباق معاني الزوجية عليها من وجـوه مختلفـة، وقـد نـص صـاحب المغنـي       

 ،هـا طلاقـه  والرجعيـة زوجـة يلحق  : " الحنبلي على الإجماع فـي هـذه المسـألة، يقـول     

  1. " ويرث أحدهما صاحبه بالإجماع وإن خالعها صح خلعه ،ولعانه ،وإيلاؤه ،وظهاره

ووافقه الشافعية في قول، وهو المعتمد والذي عليه أكثـرهم، وإن ذكـر بعضـهم خلافـاً فـي      

المسألة ، حيث منع الشافعي الخلع فـي الرجعيـة، وعللـه بـان الخلـع للتحريم،وقـد ذكـر        

ول في الإملاء كما ذكـره أتباعـه، ويظهـر أنـه عـاد عـن هـذا الـرأي         الشافعي هذا الق

: لإطلاقه الجواز في الأم، كما ذكره أصـحابه،  يقـول صـاحب المهـذب مـن الشـافعية        

قـال   .فيـه قـولان   ؟  وهـل لـه أن يخالعهـا   ، ن الزوجية باقيةلأ ؛ويجوز أن يطلق الرجعية

  2.ن الخلع  للتحريملأ ؛لا يجوز :وقال في الإملاء ،يجوز لبقاء النكاح :  في الأم

                                                 
  400: ص 7: ج ، المغنيقدامة،   ابن - 1
 102: ص 2: ج ، المهذبالشيرازي،   -2
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:      والرأي الراجح عند الشافعية، جواز الخلع في الرجعيـة، يؤكـده صـاحب الإعانـة، بقولـه     

   1. "لا في بائن ،لأنها كالزوجة في كثير من الأحكام ؛يصح الخلع  في الرجعية" 

وهـو الطـلاق   الخلـع  : وهو ما ذهب إليه المالكية والحنفية، يقول الدسـوقي فـي الحاشـية    

    2.أو بدعياً أي سواء سنياً :بعوض من حيث هو

وقد وافق الحنفية الجمهور علـى جـوازه فـي الرجعيـة لبقـاء عقـد النكـاح قائمـاً، كمـا          

وافقوهم بعدم وقوعه على المطلقة طلاقـاً بائنـاً؛ لانقطـاع رابطـة الزوجيـة، ولأن البـائن       

انـت بائنـة كقولـه أنـت بـائن ونحـوه       وإن ك: " أجنبية عنه بكل حال، يقول فـي البـدائع   

والوصـلة منقطعـة فـلا     ،ونوى الطلاق لا يلحقها بلا خـلاف لأن الإبانـة قطـع الوصـلة    

  3. " يتصور قطعها ثانياً

واتفق جمهور فقهاء المذاهب المختلفة علـى جـوازه فـي الحـيض وطهـر جامعهـا فيـه،        

 ـ    ع بائنـاً، فـلا معنـى    فليس في الخلع عندهم وقت جواز كما فـي الطـلاق، لأن الخلـع يق

يجـوز فـي   : " لتطويله، وقد منع منه بعضهم كما   يقول صـاحب المبـدع مـن الحنبليـة     

 ،لأن تحريم الطـلاق فيـه ثبـت دفعـا لضـرر تطويـل العـدة        ،الحيض وطهر أصابها فيه

وقيـل لا   ،فكـان رفعـه أولـى    ،وهـو أعظـم وأدوم   ،يندفع به ضرر سوء العشـرة  عوالخل

   4. "يجوز

ن حجر الخلع في الحيض، أو طهر جامعها فيـه،  قياسـاً علـى الطـلاق، وعلـل      وقد منع اب

المنع في تلخيص الحبير، بأن النبي  صلى االله عليه وسـلم رآهـا فـي الغلـس علـى بـاب       

المسجد، مما يعني أنها كانت في طهرهـا، وإن كـان ابـن حجـر لـم يـذكر كيـف يمكـن         

أي لـم تكـن حائضـا     –له فـي الأولـى    معرفة إن جامعها في ذلك الطهر أم لا، فان سلمنا

                                                 
حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة  ، السيد البكري بن السيد محمد شطا أبو بكر،الدمياطي  -  1

  4:  عدد الأجزاء ،بيروت ،دار الفكر ،،379: ص 3: ج،  ،العين
 365: ص 2: جقي، حاشية الدسوالدسوقي،   – 2
  135: ص 3: ج ، بدائع الصنائعالكاساني،  – 3
  224: ص 7: جالمبدع، ابن مفلح،   -4
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فلا نسلم في معرفة إنْ كان جامعها فـي ذلـك الطهـر أم لا، فـإن الطـلاق البـدعي لا         -

يقتصر على حيضها، بل وعلى جماعها في طهرها، ولم يجـب عنـه، وهـو مـا يعنـي أن      

الراجح في هذه المسألة مـا نـص عليـه الجمهـور مـن جـوازه فـي الحـيض والطهـر،          

لذي أورده ابـن حجـر لا يـنهض حجـة للمخالفـة، وهـذا نـص كلامـه فـي          والإشكال ا

لأن النبـي   ؛قولـه وإذا خـالع الحـائض لا يحـرم    : " التلخيص تعقيبا على من أجازه بدعياً 

أطلق الإذن لثابت بن قيس في الخلـع مـن غيـر بحـث واستفصـال        ،صلى االله عليه وسلم

 ـ  ؛واستدلاله فيه نظر ،عن حال الزوجة صـلى االله   ة الشـافعي وغيـره أنـه    لأن فـي رواي

  1. " خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس ، عليه وسلم

  . يعني أنها صلت الصبح مع رسول االله صلى االله عليه وسلم، فهي لم تكن حائضاً

قولـه لـم يجـز    : " وخالف المالكية في عدم جواز الخلع في مرض الموت، يقول الدسـوقي  

   2" .أي وحينئذ فلا شيء له من الخلع ولا يرثها

كما خالف الحنفية جمهور الفقهاء في منع الخلع للصغيرة،إن كـان مـن مالهـا،  يقـول فـي      

   3. "قال ومن خلع ابنته وهي صغيرة بمالها لم يجز عليها: "  الهداية 

  الترجيح 

لأنهـا  ما قاله الجمهور في مسائل  المبحث هـو الـذي أرجحـه، فخلـع الرجعيـة جـائز؛       

زوجة كما قالوا، وأما في الحيض والطهر الذي جامعهـا فيـه، فالحجـة فـي حـديث النبـي        

صلى االله عليه وسلم مع حبيبة وعدم سؤاله إياها، وفـي جميـع طـرق الحـديث مـع حبيبـة       

وغيرها، لم يسأل  صلى االله عليه وسلم عـن هـذا الأمـر، ولا يجـوز تـأخير البيـان عـن        

وأمـا الخلـع فـي    . في الأصول، وعدم السـؤال يعنـي الجـواز   وقت الحاجة، كما هو مقرر 

                                                 
   206ص   ، 3ج ، تلخيص الحبيرابن حجر،   - 1
  355ص ،  2ج الشرح الكبير حاشية الدسوقي ،الدسوقي – 2
   17ص ، 2ج  ، الهداية شرح البدايةالميرغناني،  -3
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المرض، فله الأقل من المهـر أو الميـراث، فينتفـي الإشـكال، والصـغيرة ليسـت زوجـة        

  . بحال كما رجحته، وإن كان القياس صحته بناء على أصولهم 
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  الخاتمة 

توصـلت إليهـا، فـي نقـاط      سأجمل أهم المسائل التي ناقشتها في البحـث، والنتـائج التـي   

  .محددة 

إن الخلع نظام فريد إذا تم تفعيله علـى الوجـه الـذي أراده االله تعـالى يمثـل حـلا        -:أولاً 

  .لكثير من المنازعات، ورفعا لكثير من الظلم الذي يقع من أحد الزوجين على الآخر 

لـه انعـدام أو    كما إن الشارع أعطى الحق للزوج وحده بتطليـق زوجتـه إذا تبـين    -: ثانيا 

صعوبة استمرار الحياة الزوجيـة، أعطـى المـرأة الحـق بتخلـيص نفسـها مـن زواج لا        

  .تتمكن من الاستمرار معه 

إذا بادر الزوج بالطلاق، يتحمل وحده الأعباء المالية؛ لأنهـاء عقـد اختـار قطعـه      -: ثالثاً 

ن تقطعـه، وفـي هـذا    بمفرده، وكذلك  تتحمل المرأة الأعباء المالية لزواج اختـارت هـي أ  

غاية العدل، فالذي يقرر منهما قطع الزوجية يتحمل العـبء المـالي وحـده؛ لأنـه اختيـاره،      

  .وفيه مصلحة خاصة له 

يقع بالخلع فرقة بائنة سواء اعتبر طلاقـاً، أو فسـخاً؛ لأن وقـوع الخلـع رجعيـاً       -: رابعاً 

  . يبطله

ه معه مـن وجـوه عـدة، وقياسـاً علـى      رجحت أنّ ما يقع بالخلع طلاق، لتساوي -: خامساً 

المفوضة وهي التي جعل زوجها أمرها بيـدها فـان طلقـت نفسـها وقـع طلاقـاً باتفـاق،        

  .والأدلة ذكرتها في موضعها 

لا فرق بين الطلاق على مـال والخلـع؛ لأن معناهمـا واحـد، والعبـرة للمعنـى        -: سادساً 

  .وليس للفظ، فإن تحقق معنى الخلع وقع بأي لفظ كان 

رجحت بطلان الزيادة على المهـر، والآيـة جـاءت لتبـين المشـروعية ولـيس       _  : سابعاً 

  .المقدار، وحتى لا يكون بابا لابتزاز الزوجة 
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عدة المختلعة ثلاثة قروء إعمـالاً للـنص العـام؛ ولأن حـديث الحيضـة الواحـدة        -: ثامناً 

ف، واضـطراب،  المروي عن ابن عباس لا ينهض حجة للتخصيص، لمـا فيـه مـن اخـتلا    

ولقول أكثر العلماء بخلافه؛ حتى من العلماء الـذين وافقـوا ابـن عبـاس بـالقول إن الخلـع       

  .فسخ 

رجحت إعطاء القاضي سلطة التطليـق علـى الـزوج دون رضـاه فـي الخلـع؛        -: تاسعاً 

لأن تعليق الخلع على رضا الزوج يهدم نظـام الخلـع مـن أساسـه، ويفـتح البـاب واسـعاً        

  .اصة في غياب القيم الإسلامية، وضعفها لدى معظم الناس اليوم للابتزاز، خ

لا يقع الخلع إلا ببدل تدفعه الزوجة تحقيقـا للعـدل، ولأنـه ركـن فيـه، والبـدل        -: عاشراً 

  .ومغايرته للطلاق الرجعي , هو ما يعطي الخلع خصوصيته
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  مسرد الآيات الكريمة

  

  الصفحة  رقم الآية  السورة  الآيــــــــــة

مِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَ

  . وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

  1  20  الروم

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ 

  . قِينَ إِمَاماًوَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّ

  1  74  الفرقان

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا 

  .وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً 

  6  21  الروم

  6  229  البقرة  .فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ 

  6  130  النساء  .قَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًاوَإِنْ يَتَفَرَّ

الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَـانٍ وَلاَ  {

 يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شـيئاً إِلاَّ أَن يَخَافَـا أَلاَّ  

يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَـلاَ جُنَـاحَ   

عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ 

  .حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ 

  20  229  البقرة

  36  106  النحل  .كْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِإِلاَّ مَنْ أُ

وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً 

   .فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً

  55  20  النساء

لُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ وَلاَ تَعْضُ

  .بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ 

  58  19  النساء

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ 

نَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحاً يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْ

   .خَبِيراً

  63  35  النساء

    228  البقرة  .وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ

  115  241  البقرة  .وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ 

وتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إلّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ ا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُلَ

  . مُّبَيِّنَةٍ

  115  1  الطلاق
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  الصفحة  رقم الآية  السورة  الآيــــــــــة

وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعاً 

  .بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ

  115  236  ةالبقر
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  مسرد الأحاديث الشريفة  

  .ذكرتُ الحديث عند وروده أول مرة فقط   

  
 

  الصفحة  الحديث

  ت  .لا يشكر االله من لا يشكر الناس "

قال رسول االله  صلى االله عليه  ،نعم :قالت ،أتردين عليه حديقته  ...

  . قبل الحديقة وطلقها تطليقةا :وسلم

18  

  20  .وأمره ففارقها

  21  .قهالِّوط... 

ما بأس فحرام عليها رائحة  من غير أيما امرأة سألت زوجها الطلاق

  . الجنة

21  

  34  .لنسيان وما استكرهوا عليهاإن االله تجوز عن أمتي الخطأ و

  73   ...ولكن حديقته ،أما الزيادة فلا

  93  .وخل سبيلها ،خذ الذي لها

  97  .الخلع  تطليقة بائنة

  98  . الخلع  طلقة بائن

  113  .لم يجعل لها سكنى ولا نفقة
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  مسرد الأعلام  

  )هـ23( عمر بن الخطاب )1

أحـد العشـرة المبشـرين    . ؛ أميـر المـؤمنين  الملقب بالفاروق، وثاني الخلفاء الراشـدين   

وكـان مـن   . أول مـن عمـل بـالتقويم الهجـري     . بالجنة، ومن علماء الصحابة وزهادهم

مصـر وليبيـا والشـام وفلسـطين وصـارت القـدس       وفي عهده فتحت العراق و. الزاهدين 

قضـى   هفي ظل الدعوة الإسلامية والمسجد الأقصـى تحـت حكـم المسـلمين وفـي عهـد      

دولة الروم ودولـة الفـرس، مـع أنـه القائـد الزاهـد       : على اكبر قوتين عظميين في وقته

. الذي ينام تحت الشجرة ويطبخ للفقيـرة أم اليتـامى ويـنفخ لهـا حتـى تطعـم صـغارها       

 .   ستشهد وهو يصلي الفجر على يد أبي لؤلؤة المجوسي، ودفن في الحجرة الشريفةا

  )هـ  35(  عثمان بن عفان    )2

. الإسـلام مـن السـابقين إلـى    ، والعشرة المبشرين بالجنـة ، وهو أحد الخلفاء الراشدينثالث 

وقد لقب بذلك لأنه تزوج اثنتين مـن بنـات الرسـول صـلى االله عليـه      . وكنيته ذو النورين

حيـاء، استشـهد علـى يـد مجموعـة      اشتهر بالكرم وال.رقية ثم بعد و فاتها أم كلثوم:  وسلم

  . من الرعاع

  ) هـ 40توفي (  أبو الحسن الهاشميعلي بن أبي طالب  )3

العشـرة المبشـرين   وأحـد  . الخلفـاء الراشـدين  ابن عم النبي صلى االله عليه وسلم، ورابـع  

، وأمـه فاطمـة بنـت أسـد     قـريش أحـد سـادات    أبو طالب بن عبد المطلب، أبوه بالجنة

الهجـرة  أسـلم قبـل   . ، وتربى في بيت النبي صلى االله عليـه وسـلم  مكةولد في . الهاشمية

المدينـة  هـاجر إلـى   . وهو الثاني أو الثالث إسلاما وأول من أسـلم مـن الصـبيان    ،النبوية

فـي السـنة الثانيـة مـن الهجـرة      . ليه وسلم بثلاثة أيامبعد هجرة النبي صلى االله ع المنورة

. والحسـين  الحسـن النبي صلى االله عليه وسلم  ثـم أنجـب منهـا    بالسيدة فاطمة بنت تزوج 
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النبي صـلى االله عليـه وسـلم، وعـرف بشـدته وبراعتـه فـي        غزوات شارك في معظم 

  . تلف المعاركالقتال فكان عاملاً مهما في نصر المسلمين في مخ

  )هـ69( عبد االله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي )4

بن عم رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يقـال لـه الحبـر والبحـر لكثـرة علمـه روى       ا

عن النبي صلى االله عليه وسلم وعن أبيه وأمه أم الفضـل وأخيـه الفضـل وخالتـه ميمونـة      

 ـ اذ بـن جبـل وأبـي ذر وأبـي بـن      وأبي بكر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف ومع

 وصـلى  وسـتين  ثمـان  سـنة  مـات وغيـرهم الكثيـر   كعب وتميم الداري وخالد بن الوليد 

 وقيـل  بالطـائف  موتـه  وكـان  الأمـة  هـذه  ربـاني  مات اليوم وقال الحنفية بن محمد عليه

  سبعين سنة وقيل 69 سنة مات

  )هـ12( مالك بن شماس بن قيس بن ثابت )5

روى عنـه  و ،ه وسلم روى عـن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم     خطيب النبي صلى االله علي

واستشـهد باليمامـة فـي خلافـة      ،ابنه إسماعيل شهد له النبي صلى االله عليه وسلم بالجنـة 

  .أبي بكر الصديق سنة اثنتي عشرة

  حبيبة بنت سهل الأنصارية )6

تزوجها ثابت بن قيس روت عنها عمرة، وهـي التـي اختلعـت مـن زوجهـا ثابـت بـن        

  .قيس

   لربيع بنت معوذ بن عفراء بن حرام بن جندب الأنصاريةا )7

  ،النجارية من بني عدي بن النجار تزوجها إياس بـن البكيـر الليثـي فولـدت لـه محمـدا      

قال بن أبي خيثمة عن أبيه كانت من المبايعات بيعة الشـجرة روت عـن النبـي صـلى االله     

   .عليه وسلم
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  )هـ105( عكرمة مولى ابن عباس  )8

لى ابن عبـاس مكـي تـابعي ثقـة، أحـد المفسـرين المكثـرين، والعلمـاء         هو عكرمة مو

  .الربانيين، والرحالين الجوالين، صنفه ابن سعد في الطبقة الثانية من التابعين

  )هـ106( أبو عبد الرحمن بن كيسان اليماني، طاووس )9

سـنة سـت ومائـة     بن كيسان اليماني مولى ابناء الفرس رضي االله عنه مات بمكـة حاجـاً  

  وكان فقيها جليلا قال خصيف اعلمهم بالحلال والحرام طاووس

  )هـ110( الحسن البصري )10

ولـد فـي   . الحسن بن يسار يكنى بأبي سعيد ولد قبل سنتين من خلافة عمـر بـن الخطـاب   

مـن بـلاد   ) ميسـان  ( المدينة عام واحد وعشرين من الهجـرة ،كـان أبـوه مـن سـبي      

 ـ  وقـد  . -رضـي االله عنهـا    -ولاة أم سـلمة  فارس،سكن المدينة وبها اعتق ، وتـزوج بم

فترسـلها فـي حاجاتهـا    . كانت أم حسـن منقطعـة لخدمـة أم سـلمة     . اعتق قبل زواجهما

فيبكي الحسن وهو طفل فتسكته أم سلمة بثديها، وبذلك فانـه رضـع مـن أم سـلمة وتربـى      

  ." لناساللهم فقهه في الدين وحببه الى ا" دعا له عمربن الخطاب، فقال.في بيت النبوة 

  )هـ110( محمد بن سيرين )11

هو أبو بكر البصري التـابعي الكبيـر، والإمـام القـدير فـي التفسـير،والحديث، والفقـه،        

والورع وبر الوالدين، توفي بعـد الحسـن البصـري بمئـة يـوم، وكـان        والمقدم في الزهد

وقد اشـتهر ابـن سـيرين بتعبيـر الـرؤى والأحـلام بمـا شـكل         .عمره نيفا وثمانين سنة

  . رسة في علم تفسير الأحلاممد
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  )هـ 124توفي (  محمد شهاب الزُهري )12

هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبد االله بن شهاب الزُهـري مـن بنـي زُهـرة بـن كـلاب،       

 الصـحيحين السـتة وخاصـة    الحـديث كبير المحدثين وإمامهم بلا منـازع، تزخـر كتـب    

تابعي من أهل المدينـة، أول مـن دوّن الحـديث، وأحـد أكـابر الحفـاظ       . بأحاديثه المسندة

 .وروي عنه أنه كان يسير ومعه الألواح والصحف، ويكتب كل ما يسمع . والفقهاء

  ).هـ150(توفي  :النعمان بن ثابت، أبو حنيفة )13

آنـذاك حاضـرة مـن     وكانـت  الكوفـة ولد في . أو النعمان بن ثابت بن النعمان بن زوطي

عـامر  والحـديث والقـراءات واللغـة والعلـوم، رآه      الفقـه حواضر العلم، تموج بحلقـات  

 الكبير ولمح ما فيه من مخايـل الـذكاء ورجاحـة العقـل أوصـاه بمجالسـة       الفقيه الشعبي

العلماء والنظر في العلم، فاستجاب لرغبته وأنصـرف بهمتـه إلـى حلقـات الـدرس ومـا       

، واتجـه إلـى دراسـة علـم الكـلام      والأدب، فروى الحديث ودرس اللغة الكوفةأكثرها في 

حتى برع فيه براعة عظيمة مكّنته من مجادلة أصـحاب الفـرق المختلفـة ومحاجّـاتهم فـي      

حمـاد بـن أبـي    ولـزم دروس الفقـه عنـد     الفقـه بعض مسائل العقيدة، ثم أنصرف إلـى  

  .سليمان

  )  هـ179(بن مالك مالك بن أنس )14

الإسلام حجة الأمة إمام دار الهجرة أبو عبد االله مالك ابن أنـس بـن مالـك بـن أبـى      شيخ 

عامر الأصبحي، وصاحب أحد المـذاهب الفقهيـة الأربعـة فـي الإسـلام وهـو المـذهب        

  .إذا ذكر العلماء فمالك النجم: يقول الإمام الشافعي. المالكي، وصاحب كتاب الموطأ

  ).هـ 204توفي  ( محمد بن إدريس، الشافعيّ )15

 أحمـد بـن حنبـل   مجدد الإسلام في القرن الثاني الهجري كما نـص علـي ذلـك الإمـام     

الفقـه  فـي   المـذهب الشـافعي  رحمه االله و هو أيضا أحد أئمّة أهل السـنّة وهـو صـاحب    
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، وأوّلَ مـن جمـع بـين الحـديث والـرأي      علم أصول الفقهيُعَدّ الشافعيّ مؤسّس . الإسلاميّ

  .في استنباط الأحكام الفقهيّة

   )هـ241توفي (أحمد بن حنبل  )16

الإمام أبي عبد االله أحمد بن محمـد بـن حنبـل بـن هـلال الـذهلي الشـيباني المـروزي         

سـمع مـن كبـار المحـدثين     . ودمشـق  والـيمن  الحجـاز ، وتنقّل بين بغدادالوائلي ولد في 

خرجـت مـن بغـداد    : "الشـافعي ونال قسطاً وافراً من العلم والمعرفة، حتى قال فيه الإمـام  

  ".فما خلّفت بها رجلاً أفضل ولا أعلم ولا أفقَهَ من ابن حنبل

  ):هـ246توفي ( إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي، أبو ثور)  17

الأقـوال القديمـة عنـه ، ويعـد أحـد أهـم       ، وناقل  الإمام الشافعيوصاحب  بغدادفقيه من 

وأخـذ عنـه رفـض     العـراق ذكر أنه حـين قـدم الشـافعي    . فقهاء الدين المأخوذ برأيهم 

 .مذهبه الأول واتبع مذهب الشافعي حتى مات 

، الحليم بن عبـد السـلام، تقـي الـدين أبـو العبـاس، ابـن تيميـة         أحمد بن عبد   )18

  )هـ728توفي(

وهـي   حـران ولـد فـي   . هو أحد علمـاء المسـلمين   هـ661ولد في  بشيخ الإسلامالملقب 

. والفـرات  دجلـة في جزيرة ابـن عمـرو بـين     بلاد الشاممن  الشرقي لالشمابلدة تقع في 

على بلاد حران وجاروا على أهلها، انتقـل مـع والـده وأهلـه إلـى       المغولوحين استولى 

فنشأ فيها وتلقى على أبيـه وعلمـاء عصـره العلـوم المعروفـة فـي        هـ667سنة  دمشق

وقـدم مـع   . وكانت واعظة فنسـب إليهـا وعـرف بهـا     تيميةكانت أمه تسمى . تلك الأيام

وشـرع فـي التـأليف مـن ذلـك       واللغةقرأ الحديث والتفسير . والده إلى دمشق وهو صغير

وانتهت إليه الإمامـة فـي العلـم والعمـل وكـان مـن        القرآنبَعُدَ صيته في تفسير . الحين

  .المعقول و المنقولمذهبه التوفيق بين 
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  المراجع والمصادر
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  مسرد المراجع والمصادر -

  القرآن الكريم -

ولادة ، لمنـار السـبيل فـي شـرح الـدلي      ،إبراهيم بن محمـد بـن سـالم   ، ضويانابن  .1

سـنة النشـر،   ، الريـاض ، مكتبـة المعـارف  ، 1353وفـاة المؤلـف،   ، 1275المؤلف، 

  . المحقق، عصام القلعجي ،2عدد الأجزاء، ، رقم الطبعة، الثانية، 1405

، المبـدع فـي شـرح المقنـع    ، إبراهيم بن محمد عبد االله الحنبلي أبو إسـحاق ، مفلحابن  .2

سـنة النشـر،   ، بيـروت ،، لمكتب الإسـلامي ا، 884وفاة المؤلف، ، 816ولادة المؤلف، 

  . 10عدد الأجزاء، ، 1400

فـتح البـاري شـرح صـحيح      ،أحمد بن علي أبو الفضل العسقلاني الشـافعي ، حجرابن  .3

سـنة  ، بيـروت ، دار المعرفـة ، 852وفـاة المؤلـف،   ، 773ولادة المؤلـف،  ، البخاري

، محـب الـدين   المحقـق، محمـد فـؤاد عبـدالباقي     ،13عدد الأجـزاء،  ، 1379النشر، 

  . الخطيب

تلخـيص الحبيـر فـي أحاديـث     ، أحمد بن علـي أبـو الفضـل العسـقلاني    ، حجرابن  .4

ــر ــي الكبي ــف، ، الرافع ــف، ، 773ولادة المؤل ــاة المؤل ــورة، 852وف ــة المن ، المدين

  .  المحقق، السيد عبداالله هاشم اليماني المدني ،2عدد الأجزاء، ، 1384/1964

الدرايـة فـي تخـريج أحاديـث     ، ي أبـو الفضـل  أحمد بـن علـي العسـقلان   ،حجرابن  .5

المحقـق،  ، 2عـدد الأجـزاء،   ، بيـروت ، دار المعرفـة ، 852وفاة المؤلـف،  ،، الهداية

  .  السيد عبد االله هاشم اليماني المدني

كتـب ورسـائل وفتـاوى ابـن تيميـة      ، أحمد عبد الحليم الحراني أبو العباس، تيميةابن  .6

عـدد  ، مكتبـة ابـن تيميـة   ، 728المؤلـف،  وفـاة  ، 661ولادة المؤلـف،  ، في الفقـه 

  . المحقق، عبد الرحمن محمد العاصمي النجدي الحنبلي ،17الأجزاء، 
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الثمـر الـداني فـي تقريـب المعـاني شـرح       ، صالح عبد السميع الآبـي   ،زهريالأ   .7

  .1عدد الأجزاء، ، بيروت، المكتبة الثقافية، رسالة ابن أبي زيد القيرواني

وفـاة  ، تفسـير القـرآن العظـيم    ،عمـر الدمشـقي أبـو الفـداء    بن  ، إسماعيلكثيرابن  .8

  . 4عدد الأجزاء، ، 1401سنة النشر، ، بيروت، دار الفكر، 774المؤلف، 

وفـاة  ، 93، ولادة المؤلـف،  موطأ الإمـام مالـك  ، مالك بن أنس أبو عبداالله الأصبحي،   .9

، محمد فؤاد 2ء، سنة النشر، عدد الأجزا، مصر، دار إحياء التراث العربي، 179المؤلف، 

  .عبد الباقي

  .6عدد الأجزاء، ، بيروت، دار صادر، المدونة الكبرى، مالك بن أنسالأصبحي،  .10

التـذهيب فـي أدلـة مـتن الغايـة      أحمد بن الحسين بن أحمد أبو شجاع،  ،صفهانيالأ .11

رقـم الطبعـة،   ، 1987 \1398سـنة النشـر،   ، دمشـق ، دار الإمام البخاري، والتقريب

  .مصطفى ديب البغا. المحقق، د ،1جزاء، عدد الأ، الأولى

حاشـية رد المحتـار علـى الـدر المختـار، شـرح       *ال ،محمد  ،أمينابن عابدين،  .12

عـدد  ، رقـم الطبعـة، الثانيـة   ، 1386سنة النشـر،  ، ، دار الفكر، بيروتتنوير الأبصار

  .6الأجزاء 

م إعـلا ، محمد بن أبي بكـر بـن أيـوب الدمشـقي أبـو عبـد االله      ، أيوبابن القيم،  .13

، دار الجيـل ، 751وفـاة المؤلـف،   ، 691ولادة المؤلـف،  ، الموقعين عن رب العالمين

  .المحقق، طه عبد الرؤوف سعد، 4عدد الأجزاء، ، 1973سنة النشر،  بيروت

حاشـية البجيرمـي علـى شـرح     *شـهور  ،سليمان بن عمر بن محمـد ، بجيرميال .14

عـدد  ، تركيـا  /ديـار بكـر   ،المكتبـة الإسـلامية  ، )التجريد لنفع العبيـد (منهج الطلاب 

  .4الأجزاء، 
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، الجـامع الصـحيح المختصـر   ، عيل أبـو عبـداالله الجعفـي   سمامحمد بن ا ،بخاريال .15

سـنة  ، بيـروت ، دار ابـن كثيـر، اليمامـة   ، 256 وفاة المؤلـف، ، 194ولادة المؤلف، 

مصـطفى  . المحقـق، د  ،6عـدد الأجـزاء،   ، رقم الطبعة، الثالثـة ،1987\1407النشر، 

  .ديب البغا

، الـروض المربـع شـرح زاد المسـتقنع    ، منصور بن يونس بـن إدريـس  ، بهوتيلا .16

، الريـاض ، مكتبـة الريـاض الحديثـة   ، 1051وفـاة المؤلـف،   ، 1000ولادة المؤلف، 

  .3عدد الأجزاء، ، 1390سنة النشر، 

دار ، كشـاف القنـاع عـن مـتن الإقنـاع      ،منصور بن يونس بن إدريـس ، بهوتيال .17

المحقـق، هـلال مصـيلحي     ،6عـدد الأجـزاء،   ، 1402سنة النشـر،  ، بيروت، الفكر

  .مصطفى هلال

وفـاة المؤلـف،   ، السـنن الصـغرى  ، أحمد بن الحسين بن علي أبـو بكـر  ، بيهقيال .18

رقـم الطبعـة،   ، 1410/1989سـنة النشـر،   ، المدينـة المنـورة  ، ، مكتبة الـدار 458

  .محمد ضياء الرحمن الأعظمي. المحقق، د، 1عدد الأجزاء،  الأولى

، سـنن البيهقـي الكبـرى    ،أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبـو بكـر  ، بيهقيال .19

سـنة     -مكـة المكرمـة  ، مكتبـة دار البـاز  ، 458وفاة المؤلف، ، 384ولادة المؤلف، 

  .المحقق، محمد عبد القادر عطا ،10عدد الأجزاء، ، 1414/1994النشر، 

، لترمـذي الجـامع الصـحيح سـنن ا   ، محمد بن عيسى أبو عيسى السـلمي  ،ترمذيال .20

عـدد  ، بيـروت ، دار إحياء التـراث العربـي  ، 279وفاة المؤلف، ، 209ولادة المؤلف، 

  .المحقق، أحمد محمد شاكر وآخرون ،5الأجزاء، 

وفـاة  ، 740ولادة المؤلـف،  ، التعريفـات ، علي بـن محمـد بـن علـي    ، جرجانيال .21

 رقـم الطبعـة،  ، 1405سـنة النشـر،   ، بيـروت ، دار الكتـاب العربـي  ، 816المؤلف، 

  .المحقق، إبراهيم الأبياري، 1عدد الأجزاء، ، الأولى
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، ولادة المؤلـف ، أحكـام القـرآن  ، أحمد بن علـي الـرازي أبـو بكـر    ، جصاصال .22

، 1405، سـنة النشـر  ، بيـروت ، دار إحياء التراث العربـي ، 370، وفاة المؤلف، 305
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وفـاة  ، مختصـر اخـتلاف العلمـاء    ،لامة الطحـاوي أحمد بن محمد بن س ،جصاصال .23

رقـم الطبعـة،   ،1417سـنة النشـر،   ، بيـروت ، دار البشائر الإسـلامية ، 321المؤلف، 

  .عبد االله نذير أحمد. المحقق، د ،5عدد الأجزاء، ،الثانية

، مختصر الخرقي من مسـائل الإمـام أحمـد بـن حنبـل      ،عمر بن الحسين، خرقيال .24

رقـم الطبعـة،   ، 1403سـنة النشـر،   ، بيـروت ، ب الإسلاميالمكت، 334وفاة المؤلف، 

  .المحقق، زهير الشاويش ،1عدد الأجزاء، ، الثالثة

، مختصر خليـل فـي فقـه إمـام دار الهجـرة     ، خليل بن إسحاق المالكي، موسىابن  .25

المحقـق، أحمـد علـي     ،1عـدد الأجـزاء،   ، 1415سـنة النشـر،   ، بيروت، دار الفكر
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ــف،  ــف،  ، 306المؤل ــاة المؤل ــة، 385وف ــروت، دار المعرف ــر،  ، بي ــنة النش س
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  .4:  عدد الأجزاء،تبيرو، دار الفكر ،على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين
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  .محيي الدين عبد الحميد

سـنة  ، بيـروت ، دار المعرفـة ، المبسـوط  ، محمد بن أبي سهل أبو بكر، سرخسيال .36

  .30عدد الأجزاء، ، 1406النشر، 
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وفـاة المؤلـف،   ، النتـف فـي الفتـاوى    ،علي بـن الحسـين بـن محمـد    ، سغديال .38

ســنة النشــر، ، الأردن/بيــروت، عمــان، مؤسســة الرســالة، دار الفرقــانهـــ، 461
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دار هــ ، 539، ، تـوفي تحفـة الفقهـاء   ،د بن أحمد بن أبي أحمـد محم، سمرقنديال .39

  3عدد الأجزاء، ، رقم الطبعة، الأولى، 1405سنة النشر، ، بيروت، الكتب العلمية

هــ،  681وفـاة المؤلـف،   ، محمد بـن عبـد الواحـد    ، شرح فتح القدير سيواسيال .40

  .7عدد الأجزاء، ، رقم الطبعة، الثانية، بيروت، دار الفكر

هــ   911وفـاة المؤلـف،   ، الأشباه والنظـائر ، الرحمن بن أبي بكر، عبد سيوطيال .41

عـدد  ، رقـم الطبعـة، الأولـى   ، 1403سـنة النشـر،   ، بيـروت ، دار الكتب العلميـة ، 

  .1الأجزاء، 

هــ  204، وفـاة المؤلـف،   أحكـام القـرآن  ، محمد بن إدريس أبو عبد االله، شافعيال .42

المحقـق، عبـد   ، 2عـدد الأجـزاء،    ،1400سـنة النشـر،   ، بيروت، دار الكتب العلمية
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  .المحقق، مكتب البحوث والدراسات ، 2عدد الأجزاء، ، 1415 ، بيروت



 146 
 

دار  ،مغني المحتاج إلى معرفـة معـاني ألفـاظ المنهـاج     ،محمد الخطيب، شربينيال .45

  .4عدد الأجزاء، ، بيروت، الفكر
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  .1عدد الأجزاء، ، رقم الطبعة، الأولى، 1413سنة النشر، ، بيروت
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، 1405سـنة النشـر،   ، دار الكتـب العلميـة، بيـروت   ، 1250وفاة المؤلـف،  ، الأزهار

  .المحقق، محمود إبراهيم زايد، 4عدد الأجزاء، ، ، الأولىرقم الطبعة
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فتح القدير الجـامع بـين فنـي الروايـة والدرايـة مـن        ،محمد بن علي، شوكانيال .50

  .5عدد الأجزاء، ، بيروت، دار الفكر، علم التفسير

، الجـامع الصـغير وشـرحه النـافع الكبيـر      محمد بن الحسن أبو عبد االله،، شيبانيال .51

ســنة النشــر، ، بيــروت، عــالم الكتــب، 189ة المؤلــف، وفــا، 132ولادة المؤلــف، 
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، عـالم الكتـب  ، الحجة علـى أهـل المدينـة   ، محمد بن الحسن أبو عبد االله، شيبانيال .52

المحقـق، مهـدي حسـن    ، 4عدد الأجـزاء،  ، الطبعة، الثالثة، 403سنة النشر، ، بيروت

  .الكيلاني القادري
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المهـذب فـي فقـه الإمـام     إبراهيم بن علي بن يوسـف أبـو إسـحاق،    ، ازيشيرال .53

  .2عدد الأجزاء، ، بيروت، دار الفكر، الشافعي
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  . البارودي
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Abstract 
 

    Love, compassion and cooperation are pillars of the marital relationship 

originally based on, and its safeguard who protects it from which it may 

encounter in the midst of life .Long-lasting marriage is the slogan of Islam 

and its purpose given by its attention and interest. 

  

    As Islam has not ignored the existence of cases of disagreement between 

the spouses whom do not work with all Islam attention, it legislated laws to 

govern the separation of marriage as governed marriage before. 

 

   Islam  embarked laws and rules that give the husband the right to 

terminate this relationship if he found that the relationship is not moving as 

desired in his wife of affection, compassion and cooperation .Provisions of 

divorce was an expression of the right of men to end this marital 

relationship in which it  ensures the right of the wife as the husband who 

chose to end Wedlock. 

  

   At the same time, Islamic legislation didn’t lose sight of women's need 

for the initiative to end the marital relationship if found inability to 

continue the married life with her husband. As the man has the right to 

divorce, Islam gave women the right to the Khulu’ to get terminate  un 



 C 
 

desired marriage , in which she  fears not to maintain  limits of God 

towards her husband .Islam legislated  the rule of Khulu’ responding to this 

need for a wife. 
 

 

  

  

 

  




